5ه محضر الخلسة الخامسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في مم 


011 





ب . على الرغغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب 
5 الوزير ان يسمح لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام بأي من الخدمات 
البريدية النصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا القانون 
وبالشروط التي يحددها الوزير ووفقا للاتفاق الذي يبرم بين الوزارة والشخص 
03 المعني . 

0 المادة © تلغى كلمة (المؤسسة) حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بكلمة 
أ (الوزارة) . 

) ابين عام مجلس الأمة رئيس مجلس الاعيان 

صالح الزعبي احمد اللوزي 
السيد الامين العام : 


ا 
1 
1 
1 
ُ 


0 


_ ا ا ا ا 
س3 


مه د 





' 0 ه ‏ تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. . خحضر الحلسة السادسة عشر 

! دولة رئيس ا : ارجو ان اؤكد 1 5 4 1 1 
0 ا 0 0 من الدورة العادية الثالئة لمحلس الأمة الحادي عشر 

1 ْ الساعة )٠١,٠(‏ صباحاً للنظر في القوانين يوم الثلاثاء الواقع في / رمضان / 141١‏ هجري ظ 

١ 1‏ المحالة عليها وترفع الجلسة الى موعد آخر. الموافق 8/١‏ ميلادي 5 
1 . 
ا :١‏ 6 

س5 ١‏ نتهت الجلسة 

3 2 ١ )1١5 عدا (العدد‎ ْ ْ 008 

0 


امين عام مجلس .الأمة ش رئيس مجلس الاعيان | 0 ! 
صالح الزعبي 7 احمد اللوزي 2 ع جدول الاعماله 


الصفحة 


ا 

: 

ٍ 

ْ 

ا 

ا 

0 

| : 
0 ال (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة . [ ظ [ ئ ) 

ئ 7 < 0 0 < 0 ظ ظ 3 ا ا | (9) تلاوة الارادة الملكية السامية الده نة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم ٠‏ 35 







ا ا لي لي لي يي د ل #ليء 0 الاربعاء ..14947/4/1١‏ 00 07 ا سي 
ظ ض ظ ظ ظ ف الاجازات والاعتذارات : 0 ش 
01 | .. طلب مغذرة مقدم من دولة السيد بيجت التلهوني: ‏ 
ب : طلب مغذرة مقدم من معالي السيد ابرأهيم عزالدين ٠‏ 
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١‏ جدول الاعمال 
الصفحة 
ج . طلب معذرة مقدم من سعادة السيد خلف ابونوير. 
(4) النظر في قانون محكمة امن الدولة الذي أعاده جلالة الملك المعظم الى المجلس مع بيان 
الاسباب. 14 
(4) مقررات اللجان : ٠‏ 


أولا ‏ اللجنة المالية : 
- قرار رفم (0) تاريخ 1447/7/79 بشأن: 
مشروع قانون تنظيم الاستثمارات الاجنبية لسنة .149٠‏ 
ثانيا ‏ اللجنة القانونية: 
ا . قرار رقم )١1(‏ تاريخ 1447/9/174ء بشأن: 
)١(‏ مشروع قانون اعمال الصرافة لسئة .1949٠‏ 
(1) مشروع قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لسنة 
٠59أ.‏ 
ب . قرار رقم )١17(‏ تاريخ 1447/7/178. بشأن: 
)١(‏ مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام لسئة ؟ 198 . 
(5) القانرن المؤقت رقم )١4(‏ لسئة 1484 قانون معدل لقانون الانتخاب 
مجلس النواب . 
(") القانون المؤقت رفم (1؟) لسئة 1484 قانون معدل لقانون الانتخاب 
لمجلس النواب . 
(5) تعيين موعد وموضوع الحلسة القادمة . 4 
م تعين بسبب انتهاء الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الحادي عشر. 





ممه 






محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١11117/1*/1م‏ و 


ران 


محضر الحلسة 

ف تمام الساعة العاشرة والنتصفب من 
صباح يوم الثلاثاء الموافق 1447/1/1 
ميلادي . عقد مجلس الاعيان جلسته السادسة 
عشر من الدورة العادية الشالثة برئاسة دولة 
الاستاذ احمد اللوزي وحضور عطوفة امين عام 
مجلس الأمة بالوكالة الدكتور حسين ابوعرابي. 

وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : 

وتغيبف معذرة من الأعضاء السادة: 
١‏ -دولة السيد مبجت التلهوني . 
؟ . معالي السيد ابراهيم عزالدين. 
٠“‏ سعادة السيد خلف أبونوير. 

وتغيب عن الجلسة الاعضاء السادة: 


وحضر من الحكومة 
١‏ . سيادة الشريف زيد بن شاكر؛ رئيس 
الوزراء وزير الذفاع. 


؟ . معالى السيد ذوقان المنداوي: تائب 
رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم. 

“ . معالى المهندس علي | لسحيمات : ناثب 
رئيس الوزراء وزير النقل . 

) . معالي الدكتور كامل ابوجابر: وزير 


الخارجية . 


0 . معالى الدكتور عبدالله النسور: وزير 


الضناعة والتجارة . 


5 ؛ معالي السيد ينال حكمث: وزير السياحة ٠‏ 


والآثار. 





»0 . معالي السيد عبدالكر يم الكباريتي : وزير 


العمل . 


. معالي المهندس سعد هايل السرور: وزير 


الاشغال العامة والاسكان. 


. معالي السيد جمال حديثة الخريشا: وزير 


دولة . 


. معالي السيد عماطف البسطوش: وزير 


الدولة للشؤون البرمانية . 


معالي الدذكتور محمود السمرة: وزير 


الثقافة . 





دولة رئيس المجلس: بسم الله الرمن 
البرحيمء النصاب قائوني اعلن بدء الجلسة 


السيد الامين العام بالوكالة : 


١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة. 
. .دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
5 الكريم عل محضر الجلسة 'السابقة واعفاء الأمين 
العام من التلاوة؟ : ش 


الجميع : موافقون. ,' .. 7 
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السيد الآمين العام بالوكالة : 

؟ - تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة فض 
الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من يوم 
الاربعاء .1947/14/1١‏ 


دهنا وقف الجميع؛ 

«السيد الامين العام بالوكالة يتلو الارادة 
الملكية السامية؛ 

نحن الحسين الاول ملك المملكة الاردنية 
الهاشمية بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (8/ا) 
من الدستور نصدر ارادتنا بما هو ات: 

تفضن الدورة العادية مجلس الأمة اعتبارا 


ظ من يوم الاربعاء الواقع في الأول من نيسان سئة 
: 6 


3 ترلس الوزراء 
ظ ا 
اهنا جلس الجميع 


وزير الداخلية . 


السيد الامين العام بالوكالة : 
الاجازات والأعتذارات ‏ 


بل عر ةا السيدا 


ج - طلب معذرة مقدم من سعادة السيد 
خلف ابونوير. 
دولة رئيس ! مجلس : هل يوافق | لمجلسر 
الكريم على معذرة اصحاب الدولة والمعالي 
والسعادة الاعضاء؟ 


الجميع : موافقولن. 
السيد الامين العام بالوكالة : 

(4) النظر ف قانون محكمة امن الدولة الذي 
أعاده جلالة الملك المعظم الى المجلس مع 
بيان الاسباب . 


رئاسة الوزراء 

الرقم : م خ 5/ ١48414‏ 

:١14117/8/18 : التاريخ‎ 
١441/17/74 المؤافق:‎ 


دولة رئيس مجلس الاعيان. 

٠‏ اشير الى كنابكم رقم لف يي 
تاريخ 1541/94/8 ومرفقه مشروع قانون 
معدل لقانون محكمة إمن الدولة لسئة ا 

| ابعث لدولتكم طيا بصورة عن كتاب 
رئيس الديوان الملكي المباشمي رقم 


اج اريخ 1101011 
أ والمتضمن. الرغبة الملكية السامية برد,مشروع 


سسصح سه 


محضر الحلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في ١"1917/7/1م‏ 0 





القانون المذكور عملا بأحكام الفقرة (الثالثة) من 
المادة (*947) من الدستور مشفوعا بأسباب الرد. 
راجيا اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام 


الدستور. 
واقبلوا فائق الاحترام . 
رئيس الوزراء 
الرقم : ع/ ١69/58/1١‏ ْ 
التاريخ : 1ه 
الموافق: 7١1/١1١1991/1م‏ 


دولة رئيس الوزراء الأفخم 

اشارة لكتاب دولتكم رقم مح 
5 » تاريخ 1991/4/14. 

بناء على الرغبة الملكية السامية برد 
مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة 
لسنة 19441١‏ وعملا بأحكام الفقرة الثالئة من 
المادة (47) من الدستورء اعيد لدولتكم بطيه 
القانون المذكور مشفوعا بأسباب الرد؛ للتكرم 
باعادته الى مجلس الأمة لاعادة النظر فيه في ضوء 
الاسباب المشار اليها. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛ 
0 رئيس الديوان الملكي الحاشمي 
مذكرة | 
اسباب رد مشروع إلقانون المعدل 
35 


خاصة تنشأء وتشكل 0 لين ظ 
يسرتكبون جرائم ذات طبيعة خصاصة؛ 0 | 


ملاحقتها والتحقيق فيها اجهزة امنية 
اي 1 2 0 

ولما كانت طبيعة هذه الجرائم تقتضي 
عدم اطالة اجراءات التحقيق فيهاء. ومن ثم 


ان اقتضى الأمر سرعة البت فيها من قبل 


المحكمة ذات الاختصاص. 

وحيث أن بعض مواد القانون المعسدل 
لمحكمة امن الدولة الذي قرره مجلسا الأعيان 
والنواب قد تؤدي بالتالي الى اعاقة الأجهزة 
الأمنية عن أداء أهم وظائفها في المحافظة عل 
أمن واستقرار هذا الوطن . 
استقلال القضاء في جعل صلاحية تعبين النائب 
العام لدى محكمة امن الدولة ومساعديه 
والمدعين العامين من القضاء النظامي في يد وزير 
العدل. 

هذه الاسباب 0 ولأهمية 0 
وسرقة ة أموال البنوك. وذلك بلا لها من آثار وابعاد 
سلبية على امن الدولة المالي والئقة مها .. 
فاننا نرى اجزاء التعديلات التالية على 
القانون المعدل المذكور. 


المادة (') 
. يلغى نص المادة (؟) من القانون الأصلي ْ 
ويستعاض عنه بالنص التالي:. 
م ناه على تنسيب من رئيس هيثة ارك 
العامة يشككل رئينس الوزراء محكمة 
٠‏ خخاصة واجدة أو اكثر تدعى محكمة . 
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محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 159417/9/171م / 





1 1 مجلس الاعيان 








امن الدولة تؤلف من ثلاثة من الرمسا كت لناب ركرك ام نحن الحسين الاول ملك المملكة الاردنية 


ا الفعناد المسكرين” ع الماشمية بمقتضى المادة (9"1) من الدستور ويناء 
1 -22001110 كل رمن وساف وخرام على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على 
| ؟) عند النظر في قضية معيئة يجوز ان اختلاس الأموال الى تعود لخزائ ١‏ 
2 لعي س الآموال التي تعود لخزائن او القانون الاتي وتأمر باصداره واضافته الى قوانين 

1 ظ برأس هله المحكمة قاض مدني صناديق البنوك . ١‏ 

1 تدب هله الغاي بقرار من المجلس 5-6 

0 القضائي بناء على تنسيب وزير | المادة (4) قانون رقم ( ١‏ )لسئة 119١‏ 

000 العدل. ينتهي انتدابه عند الانتهاء يلغى نص المادة (/9) من القانون الاصلل قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة 
01 من نظر هذه القضية واصدار القرار | ويستعاض عنه بالنص التالي : المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقائون حكمة إمن الدولة لسئة 1441) ويقرأ مع 
8 فيها. القانون رقم (10) لسنة 1908 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من 
51 500 المادة (/8) : تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

3 ل ا يون رئيس نعي الأرجاة العامة ددر المادة 7 - يلغى نص المادة (1) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 

1 القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما م ا اس كب و دنالفيلك 
8 0 1 ب تتشكل محكمة امن الدولة والنيابة التي تنظر لدى محكمة امن الدولة» ويجوز ان يعين مساعدا يشكل مجلس الوزراء عمكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة 0 
1 قضية شركة بنك البتراء من هيثة المحكمة ٠١‏ لله أ اكثر» كب] يعي غسابطا او اكثر لممارصة تؤلف من ثلاثة من القضاة المدنيين لا تقل درجة اي منهم عن الثانية ويجوز انا 
1 العرفية العسكر ية والنيابة الي كانت وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات 7 آل تفلو هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة الحقوقيين 
ا تنظرها عند صدور هذا القانون» وتتولى أ العطاة لكل منهم في قانون المحاكمات اجخزائية لا تقل رتبة اي منبم عن عقيد بتنسيب من وزير الدفاع وقرار من مجماس 
1 ٍ 0 نفس النيابة والمحكمة التي تنظرهها متابعة المعمول به او أي قانون اخر يحل محله . الزذراء: رامن المحكمة اعلى الاعضاء درجة» على ان ينشر قرار تشكيل 
0 5 النظر فيها الى ان يفصل فيها . 0 المحكمة في الجريدة الرسمية . 

03 ظ ا ظ المادة (ه) ب - تتشكل كمة امن الدولة والنيابة التي تنظر قضايا شركة بنك البتراء من هيه 

0 المادة 89) ش ش #* يلغى النص المعدل . ّْ الشكمة الغ فية العسكرية والنيابة التي كانت تنظر ها عند صدور هذا القانون 

0 تضاف الفقرتان التاليتان الى اخرها: كوك لف الئيابة والمحكمة التي تنظرها متابعة النظر فيها الى ان يفصل فيها ظ 

00 ل رفظ مس الور تربور يدر قرار المححكمة الذي يفصل بهذه القضايا غير قال للتميز تحال قرارات 1 
0 جوع عو ع 0ن الفبرا سر عل حال هذه المحكمة الى رئيس الوزراء لاصدار قراره فيها. 

ا 1 . العقوبات رقم ؟١‏ لسئة .145٠‏ 1 | ظ 
0 0 | 00 0350| *## تعديل المادة )١٠١(‏ من القانون الاصلي ْ المادة  ""‏ يلغى نص المادة (0) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : ْ 
1 ْ ظ ١‏ ظ جح ا جلائم السنرقة والاختلاشس واساءة الائتمان الح الارة 35 50 ا ش 7 551 0 ش اله < ' : 

١ 0 1 0‏ 5 ا تتطلق بأ مؤال:البدولة أو دأو أن يزيد العقوبة المحكوم بهاء . ١ ١‏ على الرغم مما جاء في المادة )١4(‏ من قانون أ صول المحاكماتاجزائم. 0 

ِ 0 ال 55" 0 00 3 ه: ظ ' ش 2 00 وامادة )من قانون:العقوبات العسكري رقم ا / ظ 
,: 5 ا ا 95 3 ظ ع مكنا ابن الذولة بعد تشكيلها بمقتضى المادة (؟) منْ هذا القانون هي : 7 [ 




















































1 4 مجلس الاعيان ش عضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1191/7/11م . 
و 55 
0 من الجرائم التالية الني نقع خلافا لأحكام القوانين والنصوص البينة ادناه وأي مادة ٠١‏ -؟ - تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمبيز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب؛ ج) 
1 ا < من المادة (8) من هذا القانون من خمسة قضاة على الأقل وتعتبر في هذه الحالة 
1 . الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد من ١ ١1/(‏ محكمة موضوع. يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف 
1 الى /111) من قانون العقوبات رقم (15) لسئة 145٠١‏ . القضية او ان تنقضه وتبرىء المتهم او تدينه وها ان تحكم بما كان يجب على 
1 : ب . الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد من ١18(‏ محكمة امن الدولة ان تحكم به. 
: الى )١14‏ من قانون العقوبات رقم (15) لسنة 115٠‏ . 5 م ار بالبراءة» فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين 
001 ا اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ) في الاجراءات او تخالفة للقانون 
01 د . جرائم تزوير البنكنوت وتزييف المسكوكات المنصوص عليها في المواد من فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا 
00 (789 الى 767) من قانون العقوبات رقم )١5(‏ لسنة 195٠١‏ . للتعليمات التي تقررها. 
1 لسنة ١984‏ . 
م 111 
238 و . الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المادة (؟١)‏ من قانون المفرقعات رقم )١7(‏ 3 
5 المادة 4 يلغى نص المادة (/ا) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : فافز التقل 1 الاتصالات؛ رئيس الوزراء ووزير الدفاع؛ وذير ادتطيط ةزر المالية» وذير 
10 . المادة لا . ْ ظ ظ ظ التعليم العالي» وزير التربية والتعليم. وزير الاعلام ووزير الثقافة. وزير الطاقة والشروة 
اا ظ لوزير العدل في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون ان يعين النائب العام او احد والمعدنية» وزير العمل ووزير شؤون رئاسة الوزراءء وزير السياحة والاثار؛ وزير ام 
0 : ع مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام ا له ان يعين مدغيا عاما او اكثر ليقوم بوظيفة الاجتماعية وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . وزيردولة للشؤون البرمانية, وزيرالاشغال 
9 53 المددعي العام وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منبم| في قانون اصول المحاكمات الجزائية العامة والاسكان. وزير العدل. وزير الداخلية؛ وزير دولة» وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء؛ 
17 )0 2 رقم (4) لسنة 1451».وأي قانون يعدله او يحل محله.2 . وزير المياه والري . وزير الشباب. وزير الصحة. وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين؛ وزير 
0001 الدراعة 
اللا 1 : المادة © - يلغى نص كل من المادتين (4) و(١‏ و ا ا الزراعة . ا 0 ش 
38 ا 3 ش المادة_ هي ١‏ : ' ل ينل تلن الاصوات يؤجل الى الدورة العادية 
١ 1‏ ْ ٍ 0 0 ا .. تصدر محكمة امن الدولة 55 بالاجماع او بأغلبية الآراء . : ْ دولة رئيس ١‏ لجلس : ٠‏ استاذنا مقرر | القادمة. 
1 : 1 1 0 ْ ب . مع مراعناة أحكام: الفقرة (ج) من :هذه المادة تكوب احكام حكمة امن الدولة اللجنة القانوئية الاخ نعجد ب بك , 0 ' 4 '.ولذلك يري التصويت على 4 | لقانرن 
1 01 قابلة للجلعن للدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت 59506 7 هلدا الاساس ظ 
1 1 اموي تر ل الك 0 20 | السيد ثحيب الرشدابٌ مقرر اللجئة | 
:0 510 0 تبايغها نت بية أد ثب : 5 
الاك يي 86 1 ا القانونية : رد جلالة الملك المعظم قانون مجكمة | .2 | دولة زئيمس المجلس : 0 الاك مشفريع 5-5 
5 17 0 00 ْ 5 8د 0 : لمكم 0 00 5 75 امن الدولة بالاستناد الى المنادة.(49) من . القانون كا أعاذه جلالة ملك معرؤضس عل 1 ْ 
١ : 0 : 0 0‏ ثية. . 0 -2! 
0 ام تقل هن نز سنوت 200 ظ .الدستورء وفي هذه المجالة يُعرضل القانون على ٠‏ “التجلمن: الكريم ؛ التويك ياي بهل صر ْ 
ا 00 0 . .يطلب المحكوم ,عامه ذلكم :ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع لولم غا.. القاتون ا 53 ماله الي يل ش 
اليم ١‏ ...وم القن لبجية ايز لا 0« |2 الجلسالكريم ليصرت عليه نذالميل لقائرة | . بالل ليام و و00 . ظ 
0 2 0 كه 3 ! التعيز خلال .ثلاثين يوما سس تاريخ صدور المي : !ل جلالة الملك اذا : جلاةاللك. 0 : للد 35 
حيثم ! تطالعته عليه. ْ بشكلم الرزاهن الذي رفع. فيه ا 
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ا 
٠١ 00‏ مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1141/7/11م ١١‏ 
0 فاذا نال الثلئين كا ذكر استاذنا المقررء الدكتور خليل السالم مقرر اللجنة 
1 يصدر القانون. لكن بالنظر الى قرار مجلس | المالية : 


«السيد مقرر اللجنة المالية يتلو القرار رقم موافقة ا وردت من مجاس النواب. 


وصعم وكوي 


الآن معروض على المجلس الكريم في ضوءهذه 


١ 
النواب الذي لم يحظى على الثلئين. فان الامر‎ | 11 
.6)0( إ‎ 
شْ ظ!‎ 
)6( قرار رقم‎ 
اجتمعت اللجنة المالية لمجلس الاعيان‎ 
رئيس مجلس الاعيان السيد احمد اللوزي‎ 
وبحضور معالي مقرر اللجنة الدكتور خليل‎ 
::26 السالم واصحاب المعالي والسعادة الااعضاء‎ 


الدكتور صبحي امين عمروء سام 


من يصر على الصيغة التي كان أقرها 
مجلس الاعيان؟ بدون توضيح . الدستور حاسم 
في هذه القضية. من يصر على الصيغة التي كان 


ا 

ظ قرار مجلس النواب بالاصرار على قسرارهم 
ا ظ اقرها المجلس؟ 

1 


السابق . 


حت كيم صمي 6 


السيد الآمين العام بالوكالة: ,"ا من 
1 , 


5 
3 


دولة رئيس المحلس: د" من .4"١‏ اذن 


11 القانون يبقى للنظر امام المجلس في الدورة 


فى صلكت 1 ميان اناد 


من مجلس النواب واصراره على قراره السابق 
حول المادة (4) منه فقط . 


0ر2 


2 مومس ف ويساك 


الاجنبية لسنئة .1489٠‏ 


2 


مساعدة. جمعة حماد. محمد على بدير. حمصد 03 #6 
1 ْ 
0 الفرحان. الدكتور كمال الشاعرء ابراهيم ئة - 
١ 1‏ العادية القادمة . 5 اي ١‏ 1 : 2 : 
1 الدين. ا |2 ب يي 
0 السيد الامين العام بالوكالة : م 7" 
2-007 الاين العام باوكا كيا حضر الاجتماع معالي وزير الصناعة : 1 »و 
: (©) مقررات اللجان : : | 0ب : اك حِْ ' 
| ا : والتجارة الدكتور عبدالله النسور. وذلك للنظر .ع 9 5 
نا نك ! : 8 ٠‏ ما ا د | .سنا 
و0 9 00 في مشروع قانون تنظيم الاستثمارات الاجنبية ع( 1 9 ح م 8 م 1 
5 درا رقع (6) تازتع 1595/5/15 | ييه وو الجمان أل اللن هن لسن 1 ش ع ] 0ك 
55 : من 5 حر و ياء 1 
١‏ الاعيان لدراسته من -جديد بسبب اعادة القانون ]لم ' شط ا هن 
51 قان نك :ة إلا 5 1 من سد و ا ا - 3 
مشر الادون تنليم الاسثبارات 1 00 0 
ٌْ : - 59 
0 حّ 23 


بحم يرست دمي 
سس 6 | وصسو م ) موس 


سم 
مر بإب 


كسبييسع 


لة رئيس المجلس: شكرأء. الس 
دولة رئيس المخجلس: شكر 5-5 21 «وبعد المناقشة والمداولة في مشروع القانون 





منت 
كك ]) - 5 تكلا 





1 ب 
كات داك قررت اللجنة وعلى ضوء ما أبدي من اراء م 1 - ٠‏ 1 
ومفاهيم لمقاصد ومعاني هذه المادة ومدلولاتها 1 3 ْ 0 ْ 0 3 ع 5 1 شْ 
:قزرت اللجنة الموافقة عليها كما ورذت من مجلس 5 1 © 3 ع 0 
الئواب “هذا مم العلم بأن للجنة رأبها إبلفاض اح ا | : 1 0 822 - 
. حول هذا القانون بمجموعه: لذا فقذ طلبت من و3 اي ٌّ ' اك 8 38 3 ع : 
تال وزير الضناعة والتجارة.اصدار قانون ع 5 1 0 000 1 0 0 3 3 : ا 
جديذ متكامل ومتطور ليلبي'الوضع الاقتصادي 5 6 كلك اك )28 
وحاجاته الزاهئة وقد وعد الوزير بذللكا . : ' 5 ام اد و 


ا 70 


مه 


. 3 
م ل 
ا 
0 




































محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١11417/7/7م ١‏ 








ا 
[ 1 5 مجلس الاعيان 
1 


5١ 1‏ المشروع الملحق بهذا النص يتعلق بالمادة فنصت ان المستثمر العربي يعامل 
0 3 موافقة كا وردت من مجلس النواب . (؛) وبالفقرة (ب) اقترح مجلس الاعيان ان | كالمستثمر الاردني يساوى في المساملات. 
59 تصبح هذه الفقرة فقرة (ج) لكن مجلس النواب | كلمستثمر الاردن رغب مجلس الاعيان ان ينقل 


دولة رئيس المجلس : هل لدى الاخوان 
من رأي حول هذا الموضوعء الاستاذ كمال 
الاصرار على قرارهم السابق. ا 


هذه الفقرة من (ب) الى (ج) حتى تنسحب على 
(أ) و(ب) ورغب ان تكون الفقرة (ج) التي 
وردت أساساً من الدواب تصبح الفقرة (ب) 
وتعاد صياغتها ليس لتغيير معئاها وائما للاعراب 
عن النوايا. 

اذ ان المشروع الذي ورد من الحكومة 
كانت الاساس فيه الاجازة» اي يبدأ مطلع 
الفقرة ب (يجوز) للمستثمر ان كان عرب او غير 
عري. 

فحاول مجلس الاعيان ان يضعها يجوز 
شرط ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء بناء على 
تنسيب وزير الصناعة والتجارة. 

مجلس النواب اصر على موقفه السابق فلا 
يوجد الحقيقة لا يوجد فرق تشريعي أو قانوني 
واذا اجاز مجلس الوزراء وهو صاحب السيادة اذا 
اجاز لأي مستثمر غير عرب أن يستثمر له الحق 
طبعاً ان يضع شروط او ان يساوي بالستثمر 












الدكتور كمال الشاعر: سيدي الرئيس 
بالاضافة الى ما ورد في قرار اللجنة والذي تلاه 
معاي المقرر والطلب الذي قدمته اللحئة الحقيقة 
لمعالي وزير الصناعة والتجارة اصدار قانون 
جديد ومتكامل ومتطور ليلبي الوضسع 
الاقتصادي وحاجته الراهنة والذي وعد الوزير 
بتقديمه مشكوراً. 

الحقيقة اريد أن اضيف فيما يتعلق 
بمفهومي انا شخصياً واعتقد مفهوم عدد من 
زملائي من اعضاء اللجنة المالية ان الاخحتلاف 
بين ما ورد من الئواب وما حاول مجلس الاعيان 
اجراء تعديل فيه . 

فرد القانون مرة ثانية الى مجلس الاعيان 
فان النصوص من الناحية القانونية والتشريعية 

الفقرة (أ) اساساً بقيت كا هي وهي ان 
يجاز للمستثمر العري الاستثمار وفق شروط 

. معيئة في قطاعات معيئة» شروط تحدد رأس المال ٠‏ 

والنسب الى اخره ول يكن هناك .خلاف بين 


عالنن قوف قزقد 
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الاردني : 


عمسي لم 


ل تقد قور 


كي لمي مو 





م * 


وأملنا عند التطبيق ومن خلال التنفيذ ان 

تنفذ الحكومة هذا القانون ريثما يأ القانون 
المتكامل بالروح الايجابية التي ترحب بالاستثمار 
عربيا ام غير عربي وفق الروح الايجابية التي 
سادت المشروع الذي ورد اساسا من الحكومة . 


صب برح كر يعور مي كس 

تب كل ىمسم بصي كن 
لمم 

ويسم ميم 0و 


رك 


الم 7 
رودي 
يمحر مب © () وسور هه 


5 





يسبع سيم قير كه ع بسميس كر 


ميس ]مص حم 






120.ه» 







0 يي : 
50 2 اكيس 


يي وجوسيم مسيم -. 















ا 
00 
كط م جملسي الاعيان والنواب على هذه النقطة. 2 | وضمن هذا القهوم الحقيقة لا ارك 60 
ع 0 ًّ ١‏ ع م .0 . الفقزة (ب) التي وردت من النواب | إثني واعرب عن موافقني على توصية اللجنة 00 
ا 2 44 81 ٠٠‏ ولححقت الفقرة (أ) اساسا تحدئت او تناولت بعد . أ الالية التي إنااعضوا فيها دست .ل لي 00 
0 1 0 0 : اي 1 الأجازة كيفية التعامل . ش | المجلين الكر يم عل الموافقة 5 لا توجده 3 0 





1 0-5 1 1 سد- - 


١‏ يجلس الاعيان 
يوجد حلاف قانوني او تشريعي في تنفيذ وتطبيق 
هله المواد. 
ْ انما يعود الامر الى الكيفية التي تطبق فيها 
ا وزارة الصناعة والتجارة هذه لمادة وشكراً . 
ا دولة رئيس المجلس : معالي المقرر. 
الا السيد مقرر اللجنة المالية: دولة الرئيس 
: الاخ كمال حكى كل الكلام الذي لازم يحكيه 
! ْ المقررء مش عارف ماحد طلب منا التفاصيل . 





فاقترح الموافقة على القانون كا ورد 
وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على القانون كما ورد؟ 

الجميع : موافقون . 

دوهذا هونص قانون تنظيم الاستثمارات 
العربية والأجنبية لسنة ١484٠‏ كما وافق عليه 
المجلس وبالصيغة التي سيرسل فيها للحكومة» . 





عه يلودو لاطا 1 ك2 


افع 8د بز 
أصساء 
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3 العممسي و 


58 الم م 
لين ل - 


٠. 5‏ 5 
كس “سمس امسا ١‏ بمب سيم بد م جل د بوبمسسني > ورك 


قانون رقم ١١‏ )لسنة؟99١‏ 
قانون تنظيم الاستثمارات العر بية والاجنبية 

المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الاستثمارات العرببة والاجنبية لسنة ؟199١)‏ ويعمل 

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة.فا ادناه 
3 الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : 
020232020 الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. 
: الوزيسر : وزير الصناعة والتجارة. 
: 3< المستثمر : الشخص الطبيعي او المعنوي غير الاردني. 

المشروع : اي نشاط استثماري في المجالات التي يسمح فيها بموجب 

ظ هذا القانون سواء اتخذ شكل مؤسسة فردية او شركة . 
المادة *: يقصد برأس الال الاجنبي المنتثمر في اي مشروع لغايات تطبيق احكام القانون ما 
.| . أي مبالغ بعملة قابلة للتحؤيل يخولها المستثمر ألى المملكة عن طريق احد 
1 البنؤك المرخصنة او الشركات المالية المسجلة في المملكة لاستخدامها في المشروع 
7 اا 0 5 ٠‏ “2< الو العومنع فيه. | رو و له لاك لي 
1 0 ب الآلأت والعدات وونائل.النقل المستوردة من الخارج واللازمة لاقامة اي 
18 "0 *.. + مشزفوع أو تؤسيعه او تطويره وتحدذ فيمتها من قبل لحنة فنية متمخصصة يعينبا 
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حضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١‏ //1147م ١6‏ 





ج ‏ الأرباح التي تتحقق من أي مشروع اذا زيد بها رأسمال المشروع او اذا 
استثمرت في مشروع آخر. 
د الترخيص وبراءة الاختراع والعلامات والاسماء التجارية والمساعدات الفنية 
وحق الامتياز وتقدر قيمة اي منبا من قبل لحنة فنية متتخصصة يعينها الوزير. 
المادة 6 1 - يجوز لأي مستثمر عرب الاستثمار في المملكة في اي مشروع في المجالات التالية على 
ان لا يقل رأسماله او مقدار حصته او مساهمته فيه عن المبلغ الذي يحدد في 
النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون: 
. الصناعة . 
ال ا 
. الصحة . 
. الزراعة . 
. مشاريع الاسكان والاعمار. 
ب يعامل المستثمر العربي في اي من المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من 
هذه المادة معاملة المستثمر الاردني في ذلك المظشروع . 
ج -لا يجوز للمستثمر غير العربي الاستثمار في اي المشاريع المنصوص عليها في 
الفقرة (أ) من هله المادة الا بناء على تنسيب الوزير وبقرار من مجلس الوزراء . 


١ 


4- +- احم © 


لمادة ه ‏ يجوز لأي مستثمر الاستثمار في المملكة في ابي مشروع تجاري او المقاولات اوني اعمال 
النقل البري والبحري والجوي في المملكة وذلك بالاشتراك مع شخص اردني شريطة 
ان لا تقل حصة المستثمر الاجنبي او مقدار مساهمته في المشروع عن المبلغ الذي 
يحدده النظام هذه الغاية وان لا تتجاوز نسبة حصته او مقدار مساهمته عن (44/) من 
رأس المال المستثمر في المشروع . 
المادة 5 ] . يجب على اي مستثمر في المملكة وفق احكام هذا القانون ان يحول الى المملكة 
بالعملة الاجننية القابلة للتحويل عن طريق بنك او شركة مالية مرخصة رأس 
ماله النقدي او قيمة حصته او مقدار مساهمته في المشروع» او جزء منها وفق 
النظام الداخل للشركة المساهمة او موافقة الوزير»؛في غير حالة الشركة 
المساهمة, وذلك قبل القيام بأي عمل في اللملكة. 00007 
البنوك والشركات وتعليمات البنك المركزي وعلى الرغم مما 
المادة يسمح للر عايا العرب بشراء الأوراق المالية 
عملة.قابلة للتحويل او بالعملة الاردنية 
بنك أو شركة مالية 


ب . مع مراعاة قانوني 
ورد في الفقرة (أ). من هذه 
المدرجة لدئ:سوق عمان المالي بأي 
ويحق لهم بيع تلك الاوراق المالية وتحويل قيمتها عن طريق 


ام سم خيس ل يسم ع . سيسيسسة سا ل ل سين مس ل ع يد 








و اه 97 .6ه 
َ 0 2-0 كم 
3 ل مك ادي 15 
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ا حي بتاس جهو يا لصف لوط جح ل دصرب ا انيه حبسي ودع ةذ ومنو ددرن 


ل لي 0 


لاا ال ا ال 

مس وس سياس سسا ل سسسيم 
مووي ا 2 
فد وى 7 عر ليت 


> سا ىن صو برإصيص -- 
حم - 


0 


3 مجلس الاعيان 





امين عام مجلس الأمة . 


مرخصة اذا جرى تحويل قيمتها اصلا بعملة قابلة للتحويل . على ان لا تتجاوز 
الملكية غير الاردنية في اي شركة مساهمة عامة 4 من اسهمها. 
المادة /ا ‏ يجوز تحويل او نقل الاسهم او الخحصص في اي شركة في المملكة من شخص اردني الى 
اي مستثمر وفق احكام هذا القانون على ان يتم تحويل قيمة الاسهم او الخصص 
بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك او شركة مالية مرخصة الا اذا كان 
نقل او تحويل الملكية قد تم بين مستثمرين د يقيمان خارج المملكة . 
المادة م يسمح لأي مستثمر ان يحول الى الخارج وبأي عملة رأسماله وارباحه الناتجة عن 
المادة 9 لا يجوز مصادرة اي مشروع ينطبق عليه احكام هذا القانون او الحجز على امواله او 
تجميدها او مصادرتها الا عن طريق القضاء. 
المادة ٠‏ -لا تؤر ثر احكام هذا القانون على المستثمر الذي سمح له بالاستثمار في المملكة قبل 
العمل عدا القانون سواء كان استثماره بصفته الشخصية او بالانابة او بالوكالة + 
اشمخاص اخرين او اشترك او ساهم في اي شركة محلية . شريطة ان يكون الاستثمار 
مرخصا. 
اللا 0 0 (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية) رقم (١5ه6)‏ لسنة ١91/8‏ وتعديلاته 0 
تيسير استثمارات المواطنين العرب) رقم (1719) لسنة كؤأا., 
المادة 2-17 لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 
المادة ١1‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون.. 


رئيس مجلس الاعيان 
صالح الزعبى ٠‏ “+ 6/5 . 3 احمد اللوزي , 


. اليد دان الم بلوكلة. 


قراد رقم ين 0111 |" . 
بلطاو “07 ني ا لذا مساال او لاع بع تكك1ام 
0 نون اعمال الشراة لي 3 
7 سو ل يم 


(1) إبشزوع قائبون المؤسسة العامة 


0.٠‏ .للاسكان والتطوير الحضري لسنة 


مم سعمييية ب مسي يسم سي جوم مدو وده ب بيعبي مو سين ومبييم سم لد يمر ع اروب ءا ساياسه سوسس 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالئة المنعقدة فى 51م 7و١‏ 


القانوثية : السيد م مقرر اللجنة القانونية 5 
القرار رقم د 1 


قرار رقم (؟١)‏ 

اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
يوم السبت الموافق 178/ 1947/7 برئاسة دولة 
رئيس مجلس الاعيان السيد احمد اللوزي 
وبحضور مقرر اللجنة سعادة السيد نجيب 
الرشدان. واصحاب المعالي والسعادة الاعضاء 
السادة : 

محمد رسول الكيلاني. عمر النابلسي. 
الدكتور اسحق الفرحان؛. سالم مساعدة. محمد 
عودة القرعان. طارق علاء الدين. الدكتور 
كمال الشاعر. امين شقير. 

وحضر من الأعيان العضو سعادة السيد 
حمد الفرحان . 

ونظرت اللجنة في مشاريع القوانين 
المحالة اليها من مجلس الاعيان لدراستها واعطاء 
القرار اللازم بشأما والمعادة من قبل مجلس 
النواب بخصؤص بعض المواد واصزاره على 
قراره السابق بشأها وهي: 00 





. 144١ مشروع قانون اعمال الصرافة لسئة‎ )١ 


؟) مشروع قانون المؤسسة العامة للاسكان٠‏ 


والتطوير الحضري لسنة 111. 

وبعد المناقضة والمداولة فيهما . قررت 
اللجنة الموافقة عليههما كا ورد من مجلس النواب 
علماً بأن هذا القرار بالأكثرية . 

وتوصي المجلس الكريم بالموافقة على 
قرارها هذا . 
امين عام مجلس الامة 


واللحنة القائونية» 


مخالفة 
بما ان المادة ١١‏ من الدستور قد أناطت 
بالمحاكم النظامية صلاحية النظر في جميع المواد 
المدنية والجزائية باستثناء ما قد يفوض فيها حق 
التضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة . 
يستفاد سس ذلك ان الامور المدئيسة 
والجزائية هى من اختصاص المحاكم النظامية . 
ويماان اقفال المحل او توقيف اشيئه 
المعنوية عن العمل هما من التدابير الاحترازية 
الخصوص عليها في قانون العقوبات فهي من 
الأمور الجزائية والتى تحكم بها المحاكم تبعا 
للعقوبة الاصلية ولهذا لا يجوز ان تخول صلاحية 
اقفال المحل او توقيف الميئة المعنوية عن العمل 
بالغاء الرخصة الا بقرار قضائي ى| هو منصوص 
عليه بالمادة (5؟) . 
لذا فانني اخخالف اكثرية اللجنة المحترمة 
فيم| ذهبت اليه . 
نجيب الرشدان 
مقرر اللجئة 























ةم 1 مماطة المت سسا ٠ن‏ علس ١٠‏ --. :5 م 20 5 5 1 
.كك اا ا ل اا 0 ال ا لك ل 2 الا ي يتة 40 205 7 -- 0 


و حي يي جع ص وماس ماح ١‏ لو عن ليت كلق لارام دوين 


النواب واعادها لمجلس 
حوفا على قراره السابق ' 
المادة 


جدول بالمواد التي لم يوافق عليها مجلس 


المادة /91) : فقرة (ب). 


المادة )1١(‏ : مطلع المادة. 


حول 
مشر وع قانون اعمال الصرافة لسنة ١19٠‏ 
(8) : الفقرة (ج) منها. 


2 
3 
1 


مشروع قانون اعمال الصراقة لسنة ١44٠‏ 
معاد من مجلس النواب 


الماذة كما وردث في المشروع 3 203 قرار نجلس التواب السايق قرار مجلس الاعيان قرار مجلس النواب الاخير 

المادة (4) ام له ش - - المادة (4) الفقرة (أ) المادة (م) 

أ . على"الصراف' ان يودع لأمر المخافظ ]2 تعاد صياغتها بالنص التالي: تقسم الفقرة (أ) الى قسمين على 
قبل مباشرة اعمال الصرافة وديعة على الصراف ان يقدم قبل مباشرة |النحو التالىي : 

٠‏ “نقدية-يحدذ الينك المركزي مقدارها |اعمال الصرافة وديعة نقدية يحدد البنك القسم الاول : الفقرة «أ» تبقى كيا 

. على انلا تقل عن )/7٠0(‏ من رأس |المركزي مقدارها على ان لا تقل عن /١‏ أوردت من مجلس النواب وتسمى يند- ١‏ - 

الال المدقوع لدى البنك المركزي از لمن رأس امال المدفوع او كفالة بنكية بمبلغ |القسم الثاني : 

.. . لدى أي بنك مرحص. او شركة مالية أمئة الف دينار اهما اكثرء على ان توضع|؟ . على الرغم مما ورد في الفقرة أ - ١‏ من 

. وذلك ضمانا لتقيد الصراف بأحكام |الوديعة لأمر المحافظ لدى البنك المركزي| 2 هذه المادة: يكون مقدار الوديعة او 

:هذا القانون والأنظمة والتعليمات |او لدى أي بنك مرخص او شركة مالية» | الكفالة التي يقدمها الصراف خخارج 
الصادرة يمقتضاه. وان تصدر الكفالة من أي ينك مرخص أو| 2 حدود امانة عمان الكبرى /7١‏ من 

ب . للمحافظ ان يستعيض عن الوديعة إشركة مالية اردنية لأمر المحافظ. وذلك رأس المال المدفوع . 

٠ .. :‏ النقدية اوعن اي جزء منها يسندات إضمانا لتقيد الصراف بأحكاع هذا القانونإب . موافقة. 

ضائرة عن حكومة المملكة او عن أوالآنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |اضافة فقرة جديدة برقم (ج) رفض الفقرة (ج) المضافة من قبل 

- المؤسسات الرسمية العامة او ب . موافقة. ج . فوائد الوديعة حتق للشركة المودعة . أ مجلس الاعيان الى هله المادة . 

الينديات او استاد القرض المكقولة 





المادة (8) 


وافق مجلس النواب على الفقرة (أ) 
كيا وردت من يحلس الاعيان . 
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مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1147/7/71ام 


عن 
صورو 





35 د وو ا نا 


9 دم ا 9 - 8 د 2 5 مس - ا ء 2 - . - د مع 1 ححسا كه 
لو عر رو صمتو رديه سعسسية , سي - د غم لاطبا ات م ل ف ا ل ع كا موسج ا ف وان ا 94 د ب > هيد 2 0_0 :37777 اوفك وفيا يي ند ابم ا عمد د يهار - 95 0# 6 : 
5 0-6 اعشسدكامه عو ان بير لي مسيي .ساس مي لمصحك مطحسي 
لي" اميه صوور يه هه 


2 
5 انث / 1 ِ . مام - . 
4 م مسرن تومه 135 10 1 امات . سم مس ص صم سن م سس مله ع للم تم السو ل اك - 5 مصلام - -- د نيد عم جات تسد حت وم عو 
ممه _- 7ك تت تت 2 ير ا مي و م م ييه 
الوا سس ساس 2 ب 1 
- ن لتما ب ع ابااام اعرم 06 -- 0ك لمع 
عمجم ومن بي . ل 
د . تسسا ناماه ا - ت- الماك مد م4 سس متس مط 
حل لسن ود 


مشر وح قانون أعمال الصرافة لسئة 148٠‏ 
اكادة كما 'وردش في المشروع ' 0 قرار مجلس التواب السابق قرار مجلس الاعيان قرار مجلس الئواب الاخير 


من ا لحكومة على ان ن توضع, اشارة 
إل هنعل هذه الستدات او الاستأد 
لآمر المحاقظ . ْ 
المأدهة(١؟): ١ 0١‏ | المادة (033: ْ 
لا يحق للصراف القيام بأى. "من|] 3< تعاد صياغة صنر المادة بالنص موافقة على مطلع المادة كيا وردت الاصرار على قراره السابق . 


المعاملات التالية الا بموافقة المجلس ووقق]| ,  ,,‏ . - بالمشروع ‏ 
٠‏ التعليمات التى يصدرها لحذه الغاية ٠‏ | التالي: 1 بن 


أ.. شراء اوراق النقد والمسكوكات يحق للصراف القيام بأي من 
0 الاجتبية وبيعها . 1 المعاملات التالية بمواققة المجلس ووقق 

انك .-شراء الشيكات وشيكات المسافرين اتعلمات الى يصدرها لمذه العاية). ‏ 
ا المحررة بالعملة الاجنيية وبيعها.. ب 5 ا : 
حا شراء المعادن الثميتة وبيعتها. 


اد .:الاحتدأظ تضابتات. بالبجلات 
مالية داخيل الملكة . . 
ه . الاحتفاظ بحيانات بالعملة 
الالجنبية لدى بنوك خارجينة 
يعتمدها البنك المركزي . 
.و . اصدار الحوالاات الخارجية لتمويل 


ف" 








مجلس الاعيان 


مشر وع قانون اعمال الصراقة لسنة ١19٠‏ 
معاد من مجلس التواب 
قرار مجلس التواب السابق قران” ياد قرار مجلس النواب الاخير 


المادة كما وردت في المشروع 


عمليات المدفوعات غير المنظورة ‏ 
ز . تصدير اظوراق النقد والمسكوكات 
الاجتبية والمعادن الثمينة الى الخارج 
واعادة قيمتها بالعملات الاجنبية 
المادة 200 
1 ٍ للمجلس انخاد 7 من الاجراءات 
التالية بحق اي صراف خالف المادة وبا 
: احكام هذاً القانون: ' المادة (/11) موافقة الفقرة (ب) 





١ 2 5‏ . انذاره خطيا لازالة المخالقة تضاف عبارة (أي حكم من) بعد الاصرار عل قراره السابق اي كما 
2 خلال المذة الح محددها. 85 0 3 
3 2 . اغلاق مله 9 من ممارسة عبارة (اي صراف يخالف) . بره بالمشروع 1 

١ 18‏ اعمال الصرافة للمدة التي 


موافقة . قرر المجلس حذدف 


ش ب 0 الترخيص الممبوح 
ا الفقرة (ب) . 


لآي صراف نبائيا اذا تكررت 
حالمته لأحكام هذا القانون أو لأي 
نظام او قرار صادر يمقتضاه لأكثر من 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11917//1م 


ا 
عع 


 نيترم‎ 
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ممم ف سستسويق يميم ١‏ - 0ه 


' مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١15417/17"/8ام‏ ب 





2 
| 





وخخاصة ان القانون ايضا يتيح المجال للصراف 


دولة رئيس المجلس : اذن الآن نأتي الى : 
مشروع قانوة اعمال الفدر الك واو ان رمي 01.١‏ يقدم كفالة بدلا من وديعة ترق في التلقه. 
وتكرم باعفاء الاستاذ المقرر من تلاوة القانون ولذلك اقترح ان نوافق على ما ورد من 
ويحصر النقاش في المواد التي يجري عليها الخلاف النواب في هذه المادة , 
وتبادل الرأي . دولة رئيس المجلس: شكرأ وخصوصا 

هل يوافق المجلس الكريم على ذلك؟ واللجئة القانونية ايضاً رأت بأن الاخذ بما توصل 

الجميع : موافقون. اليه النواب لا يتعارض مع المبادىء العامة ويحقق 

/ الهدف. 
دولة رئيس المجلس : شكرا لكم نأي ١‏ 1 : 
ولة رئيس شكرا لكم نات الى عل يراق المعلض المتري عل هذا 


صن جسم كي لي 6مس كر 
سنن قوسد 1 


31 


3 





سنت 
د نز وي 


م ففصضئة حك 


لسعم جيم يي 
الم صمت الوم 


مي متم مولت لح كت 


6 ) مستي لعز ( كسرطم وصحوى ) 


مي يم 2 اسن سمس من حيو 


السيد مقرر اللجئة: المادة (4) كان السيد مقرر اللجنة القانونية: المادة 5 

الخلاف منحصراً بالفقرة (ج) التي أضافها | )١١(‏ كانت المادة مستهلة ب (لا يحق للصراف 

مجلس الاعيان والتي مفادها اضافة فقرة جديدة القيام بأي من المعاملات التالية . . .» ولكن 

برقم (ج) دفو ائد الوديعة حق للشركة المودعة» | مجلس الاعيان صاغها بشكل ايجابي بالنص 

وكان من رأي مجلس النواب ان الاحكام العامة | التالي: 

توصل لحذه الغاية . (يحق للضراف القيام بأي من المعامللات 

! ولذلك اصر مجلس الئواب على رأيه بدون التالية بموافقة المخلس ووفق التعليمات التي 

00 | ْ 0 اضافة هذه الفقرة. ظ يصدرها لهذه الغاية) . ظ 

0 00 ظ ظ للح ع ترف وي ا رت ال 


١ [‏ 
ظ 
0 2 3 
' : 5 2 ا قانون الصرافة : ف وله 
١ 1‏ 0 ع ع 1 نول 0 ار الان للبحث والتي الامر؟ 
0 1 ! لع ب ا 5 اوصت اللجنة القانونية بقبوله كما جاء من مجلس 0 
١ 3‏ ع1 53 0 5 1 3 النواب . الجميع : موافقون. 
1 3 ع 7 3 ١‏ 3 0 هل لدى الاخوة؟ اذا سمح الاستاذ المقرر دولة رئيس المجلس: شكرا لكم والمادة 
ُّ ع ع ا لياح لى لع نذكر المواد مادة مادة . التي تليها الاستاذ المقرر. 
يه | 
1 
- 


اند قورب ف دزي[ 


شابسن | انس قود قزق 


اب ل ماسو و ل لو د 8 
.2 السلس ماده سس تيعس دده 


لاق 
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0ع 





وميم ج60 إلى بيو كر . 













| | 8 م الث 5 ا الع عن نه )].. 1 
ل 0 1 ع 0 1 3 1 - م 1 للموافقة على القانون كما ورد مْْ مجلس النواب حاجة للاصرار على القرار السابق ما دام ان 
00 اا ا 0 د ل عا م : 000 يان الى الغاية المتوخاة. 
1 | 3 ل 7 ادا 000 0 7 200٠‏ أو الاصرار على قراره السابق. النصين يؤديان الى الغايه ْ 
0 ]عا | ٠‏ 5ع يت ٠‏ مان + ' ظ 000 لذلك يعزض:الأمر على المجلس ظ 
9 باع 25 22 52 3 م رلة روي لجل لمحا كسا | وبري 00 ظ ظ 
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1 ل ا ا ل ل لع ا ال 0 شْ 1 6 1 
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5 مجلس الاعيان محضر اللسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١14417//1م‏ 32> 
اعترضت اثناء المناقشة العامة على ان المجلس لم دولة رئيس المجلس : وتبرئة للذمة فان 












اذن هذه من الامور الجمزائية التي نص لهذا احببت ان اوضح رأبي في هذه 


يبحث الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) اللجنة القانونية قبل ان تعيد القانون للمجلس عليها الدستور بأنبا من اختصاص المحاكم الجلسة وشكرا. 
0 آخره 0 على مقدمة هذه 0 دريت وروفت عند كل ره من النظامية بمقتضى المادة (؟ )٠١‏ من الدستور واتلو دولة رئيس المجلس: شكرا الاستاذ 
١‏ تت 7 فبة . هده 8. 

- وهي - - لصيرفية د تهنا على مسامع المجلس الكريم «تمسارس الدكتور كمال الشاعر. 


ولذلك رغم انها ليست كلها معروضة 
على المجلس نأتي الى التصويت على هذه القضية 
بأن اللجنة رأت للمرة الثانية ان تقبل ما جاء من 


الدكتور كمال الشاعر: شكرا دولة 
الرئيس» سيدي عندما كانت اللجنة القانونية 
عندما نظرت في هذا القانون في المرة الاولى وكان 


ولذلك ارق ان هذا القانون لم يدرس 
دراسة كاملة شاملة ودراسة عميقة لأنه لم يدخل 
ف بحث الامور الاساسية ِ العملية الصيرفية 


المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الحاشمية 
حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد 
المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها 





ا النواب. من يوافق على ما جاء من النواب؟ ١‏ ه 
وهي الامور الواردة في الفقرات الواردة في (/) | النواب. من يوافق على ما جاء من النواب ' الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد | محافظ البنك المركزي مشاركا في نقاش اللجنة. 
و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) ومن هذا الجميع : موافقون . يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم أبدى عدم ممائعته في الواقع لأن هناك كان 
المنطلق اجد ان القانون لم يحظى من المجا نول رلتين الطلت: شكراً لكم جميعاً خاصة بموجب احكام هذا الدستور او اي وجهة نظر في اللجئة عند أعضاء اللجنة . 
[:| . الدزاية المدجنة وحن دراسه ها ين للعبر 01 الاستاذ المقرر. : تشريع اخر نافذ المفعول». أبدى عدم الممائعة ى] تفضل المقرر من 
3 . يقوم به من عمل وما لا يحق له ان يقوم به وهي ْ 5 5 .. ]| التعديز الذى أحدثه مجلس الاعيان أو اللجنة 
١ ' |‏ ْ لعملية الصيرفية الصحيحة 0 السيد مقرر اللجئة القانونية: الفقرة ' اذن الغاء الرخصة هومن الامور الجزائية لتعديل الذي 0000 اياوه 
17 ' ية الصيرفية الصحيحة وهي العملية التي ش ' 57 ا القانونية ى] اقترحته في ذلك الوقت وسببه في 
٠‏ ': نت ا ا ىه | الآخيرة موضوع الخلاف هي الفقرة (ب) من ْ وتختص :بها المحاكم النظامية هذا ان راني | 0 : 
١ 1‏ يجب ان تدرس في ظل قانون يسمى قانون 5 ١ ١‏ 0 .. ,.. . . | ذلك ان هنالك احكاما اخرى فى قانون الببك , 
١‏ 01 اعمال الصرافة وشكراً المادة (797), ! وحدي ف اللجنة القانونية . واللجنة القانونية 39 ! كن ل : 
١ ||‏ .. : 5 0 ال مركر تى مكنه من الغاء 
10 كان مجلس الاعيان وافق على اقتراح | وافقت على القانون كما ورد من مجلسن النواب . لمركزي وما يعمل به التي من 
0 دولة رئيس المجلس: سعادة الاستاذ 0 : ْ الترخيص اذا وجد ان الحاجة والمصلحة العامة 
1 00 : 3 اللجنة القانونية بالغاء الفقرة (ب) من المادة ' دولة انيسن المحا : دولة الاستاد احمد ون 
٠... 8‏ المقرر. ' , 0 يغتضي ذلك , 
١.“ ٠ 8‏ إْ 0 (10؟) وقد حضر مع اللجنة الققانونية محافظ ' عنداتك 00 1 
0 1 1 ا 6 ولذلك من حيث الجوهر الحقيقة حيث انْ 
0 السيد مقر ر اللجنة القانونية: شكرا دولة البنك المركزي وكان رأيه مع رأي اللجنة ١‏ : 
|" 0 1 : دولة الاستاذ احمد عبيدات : دولة الرئيس هنالك احكاما اخرى تمكن المجلس من الغاء 


القانونية انذاك , 


ا - اسف لأنئ ل استطم المشاركة فى ااجتماع اللجنة 
1 ب و(ب) و(ج) و رد) و(ه) و(و) و(ر) حين 0 نني لم استطع ا 


' | الترخيص لذلك اقترح الموافقة على قرار اللجنة 
هذا م جهة: وم١٠‏ حية اخرى بينت 
من جهه؛ ومن جهة اخرى بينت في ْ القانونية الذي اعاد النظر في هذه المادة ولذلك 


او توصية اللجنة لأنه من الناحية العملية يؤدي 








1 0 النظر لهذا القانون وقبل اعادته الى مجلس المذكرة التي أرفقتها مع قرار اللجنة إلقانونية الان 58 ١‏ زاائة مق ؛ اللحنة نف الغذاض وشكادولة الرئس . 
ريال سني بوتي عت كه درد ايض 2 وس اطي لد | لعا فاب يض 
00" في صياغة مستهل.هلبه المادة. ان العقوبات اما ان تكون اصلية او تبعية وقد ْ ش ل ل ات ” 
دا : | ل 1 ش ْ 5200 حول هذا الموضوع؟ الاستاذ لم : 
0 ! الان اضر النواب المحترمون غلى تغيير سماها قانون العقوبات الحديد لسئة 195٠‏ ' فانني اتفق مع ما ذهب اليه واعتقد ان 
١ ١ !‏ الصيغة فقط وقلت في مستهل ريني إن | العقوبات الاحترازية , 0 : هذا الرأي اكثر انسجاماً مع روح الدستور واكثر 
١ 1‏ الصيغتين تؤديان الى الغاية المنوخحاة من النص |. ولذلك هذه نحكم بها المحاكم تبعا ١‏ تحقيقا للعدالة واعتقد ان اصرار مجلس النواب 
١‏ 4 ولذلك لا نبحث في امور بت فيهنا المجلس |. للعقوبة الاصلية ومنها إقفال المحل. او توقيف 020٠:‏ علن قراره السابق فيها يتعلق بهذه المادة فيه مبالغة 

20 ووافق المجلسان عليها,ء 2 13 +07 '١‏ الشخصية المعنوية وسحب الرخضة أو الغائها الامظاء خلس اراز الاك الركري ايت 

٠ 1‏ اتبحيش فزوجه لحلاف بين المجلسين | يؤدي الى اتفال االحل ونرقيف الشخصية 0 2٠١‏ هرمتفق مع الجن القانونية في الاصل انه ليبس ظ 
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السيد سالم مساعدة : شكرا دولة الرئيس 
المادة و7 61١‏ من الدستور تقول بأن المحاكم 
النسظامية تمارس حق: القضاء عل جميع 
الاشخاص ف المواد المدنية والجزائية , 

وفي هذا المجال فان اقفال المحل لم يرد 
عليه نص في قانون العقوبات بأنه عقوبة تنفرد او 
يرد فيها تفصيل لأنواع العقوبات المنخصوص 
عليها في قانون العقوبات بل ورد تسميتها بأنها 
تدابير احترازية ولا اجد في نص المادة الدستورية 
ما يمنع من اعطاء الادارة حق التوقيف في بعض 
الاحيان لمددٍ محددة اولمدة نبائية في موضوع وقف 
المحل او اقفال المحل لمدة محددة او لمدة دائمة 
لأنبا لم ترد حصراً في قانون العقوبات بأنها 
عقوبات جزائية . 

وقد أورد قانون العقوبات وفصل 
العقوبات الجزائية بأنها عقوبات جنحية وجنائية 
وتكديرية ولم يرد فيها التدابير الاحترازية. بل 
جاءت عند فرضها من المحاكم بأنها عقوبة تبعية 
يعني تتبع الادانة كما ان المادة نفسها التي اشار 
اليها تقرير اللجنة وتخالفة سعادة المقرر ورد في 
الفقرة الاولى منها حن المجلس باقفال المحل لمدد 
عددة» المفروض أن لا نقع في تناقض في نفس 
المادة بأن فنع النص في هذه الحالة ونجيزه ف 


فقرة سابقة في أمإدة نفسها بحجة اننا ننسبجم او 1 


نتعنارض ع دوخ 'الدستور قي ها بالمجال . 
ولذلك اجد :ان قرار اللجنة. إلقانونية "باجازة ما 


:اتوفضل اليه لين النواب: .لا يفعارضن. مغ خكم 
للادة. 3 من النستوروارى الوافقة عليه كي ش 


: رذ دوكر 


ةر ان ادن ! 0 أ اسقاة ا 


معالي الدكتور خليل . 

الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس 
اعتقد ان شركات الصرافين هي شركات 
مؤسسة بمقتضى قانون الشركات ايضا. 
فشخصيتها المعنوية او القانونية ليست موقوفة 
على ترخيص البنك المركزي وائما على قانون 
الشركات ايضاً. ومن هنا فانني أميل الى رأي 
المقرر في| يتعلق بالغاء الشخصية أو توقيف اليئة 
المعنوية للشركة بقرار خارج نطاق المحاكم. 
خصوصا أن هذه اليئة المعنوية مستمدة بقوتها 
القانونية او شخصيتها الاعتبارية بمقتضى 
قانونين؛ احدهما قانون الشركات,. وقانون 
الشركات لا اظن يسمح لوزير الصناعة 
والتجارة لالغاء شركة دون الوصول الى قرار في 
المحاكم في هذا الشأن. 

ولذلك انا اميل الى الأخذ برأي عطوفة 
مقرر اللجنة القانونية من حيث ان الامر يجب ان 
يرد الى القضاء وشكراً . 

دولة رئيس المجلس: دولة مضر باشا. 

دولة الاستاذ مضر بدران: شكراً دولة 
الرئيس الواقع انني اتفق مع معالي الزميل سام 
مساعدة بأن نقع في تناقض في نفس المادة . 

اذا كنا ستأحذ في الرأي القائل كما أورده 
سعادة المقرر يجب ان يؤخذ على كامل المادة 
(70) في الفقرة الثانية 95 () وهوان ايضاً 
اغلاق المخل ومنعه من ممارسة اعمال الصرزافة 
للمدة التي يحددها المجلس. يجوز يضطلع 
: :يقرر اغلاق هذا 0 الى عو 
ايها + 22 ظ 
بسي لفق بين الفقري من ناس 


مسي وي مسيم ممم م اذ || ١‏ 





نحضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١11417/1/8م‏ /؟ 





المبدأ سواء كان خبائياً أو(6) سنوات . 

فاذا بده يمشي الكلام على الفقرة (ب) 
يجب ان يمشي على الفقرة الثانية من المادة (أ). 

هذا مما يدل على انني مقتنع بأن الغاء 
الترخيص ليس هو من العقوبات الواردة في 
قانون العقوبات وانها هو من التدابير الاحترازية 
وعقوبات تبعية للعقوبات الاصلية في قانون 
العقوبات . 

أما اتقول الذي اورفة» أورد عل اساص 
ان شخصية معنوية اعتبارية او شخصية طبيعية 
فكلام غير وارد من ناحية الشخصيات لأن هذه 





تدابير سواء كان قائم فيها شخص اعتباري او 
شخص معنوي سيان وهو الغاء ترخيص وليس 
الغاء شركة . 

تلغي الترخيص بمارسة هذا العمل 
يمكن لهذه الشركة ان تأتي وتعمل اعمال بنوك 
عادر تعمل كذا وكذا مثلاً. 


نحن نلغي ترخيص الصرافة فقط وليس . 


الغاء الشركة وشكرا :5 

دولة رئيس ١‏ لمحلس : الاستاذ المقرر. 

السيد مقرر اللجئة القانونية : شكراً دولة 
الرئيس فيا يتعلق فيما ابداه الزملاء الكرام 
بوقوع التناقض ما بين الغاء الفقرة (ب) وابقاء 
الفقرة (أ) من هذه المادة. 

المعروض. على المجلس الكريم هو الفقرة 
(نب) وقد اقز المجلس الكريم في القانون السابق 
ان نناقشن الموضوع :المعاد من مجلس النواب ولا 
يمنعنا ذلك من ان نقرر صخخة الرأي من عدمه 
بخصوص الفقرة (ب) لأننا لا: نملك الكان 
خصوص الفار (0. ِ 


ولذلك سواء وجد او لم يوجد التساقض 
نبحث في صحة الرأي المتعلق بالفقشرة (ب) 
فحسب . اما فيا يتعلق بمنطق المادة (؟ )٠١‏ من 
الدستور فقد ورد النص على ان اختصاص 
المحاكم النظامية في المواد المدنية والجزائية ولم يقل 
في العفوبات الجزائية وفد ورد اقفال المحل 
وتوقيف الشخصية المعلوية عن وقف اعمافا 
بقانون العقوبات على اساس من انه من المواد 
الجزائية التي تختص بها المحاكم الجزائية . 

وقد صار القضاء على ان هذه الامور تعود 
الى المحاكم النظامية وتفضي بها بلا خلاف هذا 
من جهة. ومن جهة اخخرى كان قانون الجزاء 
العثماني يسميها العقوبات التبعية ولكن مع 
حداثة التشريع يسمونها التدابير الاحترازية وهي 
في كل الحالات عقوبة تبعية تتبع العقوبة 
الاصلية التي توقعها المحاكم على مقشرف 
الجريمة . ولذلك فهي من المواد الجزائية التي 
تختص ا المحاكم النظامية ولا تختص مها 
الحهات الادارية . 

ويما ان الدستور اخخذ ممبدأ التفريق بين 
اختصاصات السلطات فلا يجوز ان يكون 
القانون تخالف لغايات الدستور وهذا ما اراه 
والله إعلم والسلام عليكم . 

دولة رئيس المجلس : شكراً الاستاذ حمد 
الفرحات . 

السيد حمد الفرحان: في الواقع اشعر 
بامكان حدوث اشكالية ف القانون نفسه اذا أفر 


1 قراز اللجنة القانونية كما هو الان بالأكثرية . 
المادة 5 من نفس القانون تعطي ش 
المحاكم حل النظر في المخالفات وحق توقيع 
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العقوبة بما فيه صلاحية الاقفال او الغاء الرخصة 
بقرار قضائي . 

هذا النص يعطيه بنفس الوقت للبنك 
المركزي هناك حالة قد تنشأ تؤيد ابقاء مثل هذه 
العقوبة مع المحاكم اذا وقعت مخالفة واحيلت 
الى المحكمة, ومبذه الاثناء نظر مبا مجلس البنك 
المركزي وقرر البنك المركزي اغلاق المحل» بين| 
على نفس المخالفة » القضاء قرر غرامة. فيكون 
هناك تناقض بين قرار مجلس البنك المركزي 
بالاغلاق والغاء الرخصة وقرار المحكمة 
بالتغريم . 

باعتقد ان هذا محتمل الوقوع ما الذي 
يسود في هذه الحالة؟ هل يحترم قرار المحكمة 
ويلغى قرار مجلس الادارة؟ ام يبقى قرار مجلس 
الادارة متحديا قرار المحكمة بالاكتفاء بالغرامة 
لثل هذه المخالفة ! 

من هذا الالتباس اميل الى تأييد رأي 
مقرر اللجنة القانونية وجعل اغلاق المحل والغاء 
الرخصة من ح المحاكم وشكراً دولة الرئيس . 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ سالم 
مساعدة ٠.‏ 

السيد سالم مساعدة : : شكرا دولة الرئيس 
ال موضوع قد يبدو بسيطاً في بدايته لكن اذا عدنا 
الى جميع القوانين التنظيمية الي تنظم سير عمل 
المؤسسات في الدولة. نجد ان جهة ما تختصة في 
بلك المؤسسات تعطي حق تدبير احترازي ضد 
بعض الاشخاص» او ضد بعض الشركات او 
المؤسبسات الاخرى للقيام بالأعبال التي نص 
عليها قانون تلاك المؤسسة . 
فمئلا 2 الصحة يعبلي لوزبر 


الصحة حق اغلاق محل عندما لا تتوفر فيه 
شروط معيئة لبقاء نمارسة عمل معين . 

فاذا اخحذنا بالرأي الذي تفضل به سعادة 
المقرر وقلنا ان هذا مقصور على اختصاصات 
المحاكم لأمكن في حالة وجود اوبئة او ظرف 
طارىء, لأمكن لثل هذا المحل ان يستمر في 
العمل الى ان يصدر قرار من المحكمة باغلاقه . 
في حين ان هذا يتنافى مع روح القانون ولا يتفق 
مع منطوق المادة و" 0٠١‏ من الدستور والتي 
قضت بأن من حق المحاكم او للمحاكم حق 
القضاء في الامور المدنية واذا احذنا بالقياس على 
عبارة الامور المدنية كما وردت في الامور الجزائية 
لأنها لا تقتصر على العقوبات لأمكن لكل معاملة 
بين الناس لا يجوز البحث بها الا امام المحكمة . 

في حين ان هذا التجاوز. يعني توسع زائد 
في تفسير المادة (؟ )٠١‏ من الدستور وائا اقول بأن 
ذلك؛ بأن العقوبة هي التي يقتصر فرضها من 
قبل المحاكم ول يرد نص في قانون العقوبات بأن 
التدابير الاحترازية هي من العقوبات. 

ولذلك ما ذهبت اليه اللجنة القانونية لا 
يتعارض مع حكم الدستور هذا الذي يعنيني؛ 
اما قرار اللجنة والمجلس بالوضع السابق فكان 
على عدم مانعة الادارة من عدم اتخاذ هذا القرار 
وقصره على المحاكم. لكن لم تأخذ اللجنة 
القانونية في قرارها السابق بالغاء هذه الفقرة لأنها 
تتعارض مع الدستور بل قلئا لأن البنك المركزي 
ابدى عدم ممانعته في الغاء هذا النص وعدم 
اذه لهذا الجق وقصره على المحاكم فكان موقف 
المجلس على هذا الاساس. ١.‏ . 

. لكن ل يكن الالغاء في قرارنا السابق 


والذي اصر على عكسه مجلس النواب لم يكن 


عرمه وسعء”, لسمعسمه يسما شاه 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في م 4 









لأنه يتعارض مع المادة (؟١1)‏ من الدستور 


وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: شكراًء الحقيقة 


صار الامر واضح علا أن اي قرار للادارة هو 


معرض للطعن امام محكمة العدل ايضا كمبدً 
عام: السيد المقرر. 

السيد مقرر اللجنة القانونية ؛ شكرا دولة 
الرئيس يلوح لي ان المثال الذي ضربه معالي 
الزميل الفاضل سالم مساعدة فيما يتعلق بالأوبئة 
وانبا حالة طارثة. 

كانت المادة (884) من الدستور تشتمل 
على الامور الخطيرة ومنها الأوبئة واذا رجعنا 
كمان الى بعض المواد الاخرى التي تعتبر هذه 
الامور خطيرة . 

هذه تجيز للسلطة التنفيذية ان تصدر 
قانوناً مؤقتاً في غيبة البرلمان ولذلك هذا المثال غير 
وارد نحن نعالج الأمور في الحالات الطبيعية 
العادية وليس في مسألة الامور الخطيرة. 

هذا من جهة. ومن جهة اخرى يقول 
الزميل الفاضل ان الامور الواردة في المادة 
(؟١٠)‏ من الدستور يمكن ان تشمل بعضص 
الامور الا خرى التى لا تتعلق في التدابير 
الاحترازية . ١‏ 

القرائن : القترية النتي وردت في فانون 


العقوبات بحثت في, التدابير الاحترازية تبعاً , 


للعقوبات الواردة في قانون العقوبات. 


وتحكم بها المحاكم تبعا للعقوبة الاصلية | 
التي تنزلها المحاكم من يرتكبب الجريمة ولا يمكن ظ 


البحث ف التذابير الاحترازية قضاءً الا تبعأ 
لعقوبة منصوص عليها بشاتون العقوبات. 


مبدائي 
دون اعطاء اح مجلس ادارة البنك المركزي اذا 
9 في القانون وهو الامر المطروح حالياً فاذا 
ْ ورد هذا النض في مشروع القانود وأصبح قانونا 


ولذلك لا يمكن ان نجد محظورا من الغاء الفقرة 
١ب‏ لأن الغائها هر اعادة الامور الى نصامبا 
وصلاحية :القضاء للقضا ع للقضاء وليس توكيلها او 
اسنادها الى الادارة وشكرا 1 


دولة رئيس المحلس : شكرا الآمر صار 
واضح امام المجلس الكريم. طيب سالم بك . 

السييد سام مساعدة: سيدي الرئيس 
المقرر يشير الى المادة (44) التي نحكي عن 
الظروف الطارئة والامور غير العادية التي قد تمر 
بها الدولة. ووضع القوانين المؤقتة المادة (94) 
تتكلم بذلك اذا كان المجلس غير منعقد او 
منحلاً يحق لمجلس الوزراء الى آخره. 

انا اتكلم عن قوانين دائمة ونافذة مشل 
قانون الصحة قد أعطي فيه الوزير صلاحية 
اغلاق المحل في حالات معينة . مثل قانون السير 
اعطى فيه لوزير الداخلية او سلطة الرخيص 
وقف العمل لمركبة معينة اذا تجاوزت في تخالفاتها 
حلود معيئة . ْ 

الذي اعنيه في كلامي ان قوانينا وهي كثر 
م ا 

بعض القرارات من قبيل التندبير الاحترازي 


ْ لكي لااتقع جرمة اولك لا تقع خالفة اكبر. 


وقصدي من الملاحظة بشكل عام ان 
لمادة (؟ )٠١‏ لا تحول دون إعطاء مجلس ادارة 
البنك المركزي وهو ار دستوري» يعني امر 
بالدستور والغاية )1١*(‏ مبالا تحول 
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1 5 مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 17*/7*1/ 1141م ١‏ 





البنك المرخص : البنك الذي رخص له بممارسة الاعمال المصرفية 
الدسة وفق احكام قانون البنوك المعمول به. 
0 : ا السيد الآمين العام بالوكالة: 1١‏ من الشركة المالية : الشركة المالية المرخصة والمسجلة بموجب قانون البنوك 
ولذلك اعود واكرر بأنني ارى ان قراد | وس 0 
اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قرار صحيح : | لمعمول به . 
وارئ الأكند به والوافقة علية وشكرا . دولة رئيس المججاس : عر المادة 8 1 . لا يجوز لأي شخص ان يمارس اعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر عن 
لة ١‏ شكراً اذ الآ ع اذن يوافق المجلس الكريم عل ما المجلس وفقا لأحكام هذا القانون. 
دولة رئيس المجلس : ”م دن الال : لأف ره | ١‏ 
جاء من النواب» من يوافق يرفع يده؟ ْ . لا يجوز تسجيل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية 
نا .م 5-8 كه النفنة العا ا ء. من 2 2 
دم ا او ثرية : موافقون لمختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة 
2 ل هذه الفقرة ىا جاءت من النواب . لدينا الاكثرية : موافقون . | بتسيجي الشر ت الا د موا 
٠ 1 ْ َ | |‏ المجلس على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي . 
اقتراح اخر بأن لا تقبل هذه الفقرة التي جاءت دولة رئيس المجلس : شكرا لكم ., من ا جه : 000 
: 0 و ظ 3 ج . بعد اتمام الاجراءات الخاصة ب: بتسجيل الشركة والسماح لها بممارسة اعماها 
من مجلس النواب الفقرة (0). ' ووهذا هو نص قانون اعمال الصرافة وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به يصدر المجلس الترخيص النهائي 
من يؤيد عدم الموافقة على ما جاء من | للمنة 14841 كما وافق عليه المجلس وكها سيرسل ْ بممارسة اعمال الصرافة 
' التمسك بالاقتراح الذى بقء : 3 ممار : 


بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وعناوينها. ١‏ 
قانون رقم ( ) قانون اعمال الصرافة لسئة ١995‏ ش المادة 4 - أ . يمنح الترخيص لممارسة اعمال الصرافة في المملكة للجهات التالية : 
لمادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون اعمال الصرافة لسنة ؟144١)‏ ويعمل به من تاريخ نشره في 1 ١‏ . شركة التضامن. 
الجريدة الرسمية. | : ؟ . شركة التوصية البسيطة . 


ْ ْ | ْ 50000 ا . شركة التوصية بالاسهم . 
المادة ٠‏ 0 0 و القانون المعاني المخصصة لما ادناه 5 على الرغم بما ورد في الفقرة (أ) من هذه ا 2 ع 
00 | الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : < ْ ' انواع الشركات الاخرى بممارسة اعمال الصرافة في المملكة وذلك وفقا 
م 20 البنكالمركزي : البنك المركزي الاردني. / ١‏ 


5 لعل ات خاصة يصدرها لهذه الغاية. ٠‏ 
م المجلس : مجلس ادارة البنك المركزي . 


فيا اعنيه ان هذا النص لا يتعارض مم حكم الاستاذ احمد عبيدات والسيد المقرر؟ 
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الصراف ممارسة اعمال الصرافة خلال ستة اشه رمن تاريخ تبليغه الموافقة 





1007| ظ المحافظ , : محافظ البنك المركرى, 0< ' : ا ْ المادة ه ‏ اذا لى يباه ) 
0 1 بع لالظ حلط البنك الردري . ْ 5 ال نال ذلك الصراف لمدة أو لمدد ٍْ 
1 1 032 العملة الاجنبية : اي عملة او مطالبة اورصيد او اثتمان / 1 الماية بالغر 0 0 0 0 الاولى ويعتبر 0 ظ 

0 ايك 00 ' بعملة غير العملة الاردنية ' ا اه ش 0 إمخحرى لا تزايد في مجموعها على ستة اشهر نبد' من “رح 1 1 ) 


ا 


ملق عا أذا ل يمارس اعمال الضرافة خلال مدة الامهال. 


١‏ لح الك لير القانونية اللعبية قار يادي لك ظ 1 و ا ا بلاس ارط ساك الضرالة 

- 0 اللهعب او الفضة وكذلك الذهب او الفضة بأي: حالة | 0 المادة 5 -] . مع مراعاة احكام هذا القانون يعمل بالترخم : 

لح ير ا ا د ف سم ترخيص مقطوعاً يدفع مرة واحدة 0 
اعمال الصرافة:: التعامل بالعملات الاجنبية والمعادن الثميئة .. 0 1 نب ١‏ يستوفي البنك المركزي من الصراف رسم بر تت | 00 0 ! 
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هذا القأنو ن لمدة سئة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا. 


من المجلس ووفقا 


لالم مام رول له الأ بول ا 1 


: “3 اخكام هذا القاثؤن. :. 1 
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المادة/ا ‏ أ . على الرغم مما ورد في اي تشريع اخخر يجب ان لا يقل رأس مال الصراف المدفوع في 
اي وقت اذا مارس الصرافة داخل حدود امانة عمان الكبرى عما يل : 
١‏ . ./' ربع مليون دينار لشركة التضامن . 
؟ . ,/' نصف مليون دينار لشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية 
بالاسهم . 
٠“‏ . مليون دينار لأي نوع من الشركات الاخرى . 
اما اذا مارسها خارج حدود امانة عمان الكبرى فلا يقل رأس المال 
المدفوع عن ماية الف دينار مهما كان نوع الشركة . 

ب . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر الموافقة على تعديل الحد 
الادنى لرأس الال المقرر للشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 
وفي حالة صدور القرار بزيادة الحد الادنى لرأس المال فتعطى تلك الشركات 
مدة لتوفيق اوضاعها لا تقل عن سئة واحدة ووفق الاجراءات التِى يحددها 
المجلس هذه الغاية . 

ج . يعتبر الترخيص بمجمارسة المهنة الممنوح لأي شخص ملغى حكأً اذا لم يقم 
باتمام دفع الحد الأدن لرأس المال المنصوص عليه في هذه المادة خلال المدة التي 
يحددها له المجلس. وتسري احكام هذه الفقرة على اي حالة ينخفض فيها 
رأس المال عن ذلك الحد في اي وقت من الاوقات ولأي سيب من الاسباب . 


المادة م أ ١‏ . على الصراف ان يقدم قبل مباشرة اعمال الصرافةٌ وديعة نقدية يجدد البنك 
المركزي مقدارها على ان لا تقل عن :7/ من رأس المال المدفوع او كفالة 
بنكية يقبلها المجلس بمبلغ ماثة الف دينار ايهما اكثرء على ان توضع 
الوديعة لأمر المحافظ لدى البنك المركزي او لدى اي بنك مرخخص او 
شركة مالية؛ وان تصدر الكفالة من اي بنك مرخص او شركة مالية 
.اردئية لأمر المحافظ, وذلك ضمانا لتقيد الصراف بأحكام .هذا القانون 
.. والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقنتضا 


". على الرغم ما وزد في الفقرة أ بند ١‏ من هذه المادة : 
يكون مقدار الوديعة او الكفالة الي يقدمها الصراف سحارج حدود 
اماثة عمان الكبرى :/7٠‏ من رأس المال المدفوع.. 
ب للمحافظ. ان يستعيض بن الوديعة النقدية او عن.اني جزء منها بسئدات 
صادرة عن حكومة المملكة او عن المؤسسات الرسمية العافة او البلديات او 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1447/7/11م وف 





اسناد القرض المكفولة من الحكومة؛ على ان توضع اشارة الرهن على هذه 
السندات او الاسناد لأمر المحافظ . 
المادة 4 على الصراف الذي يرغب في انباء عمله او التوقف عنه ابلاغ البنك المركزي قبل مدة لا 
تقل عن ثلاثة اشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها. 
المادة ٠١‏ لا يجوز للصراف ان ينقل مركزه الرئيسي من موقعه الى موقع اخخر اوان يفتح فرعا او 
ينقل ايا من فروعه الى موقع اخر الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 
البنك المركزي وفقا للشروط التي يقررها بما في ذلك مقدار الوديعة او الكفالة 
المنصوص عليها في الفقرة   )‏ من المادة (8). 
المادة ١١‏ يحق للصراف القيام بأي من المعاملات التالية بموافقة المجلس ووفق التعليمات التي 
يصدرها هذه الغاية : 
أ . شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وبيعها. 
ب . شراء الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها. 
ج . شراء المعادن الثمينة وبيعها. 
د . الاحتفاظ بحسابات بالعملات الاجنبية لدى بنك مرخص او شركة مالية 


داخل المملكة . 
ه . الاحتفاظ ببحسابات بالعملة الاجنبية لدى بنوك خارجية يعتمدها البنك 
المركزي . 


و. اصدار الحوالات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات غير المنظورة: ‏ 
. تضدير أور اق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثميئة الى الخارج واعادة 
قيمتها بالعملات الااجنبية القابلة للتحويل . 
لمادة ١7‏ يلتزم الصراف في بيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار التي يحددها البنك المركزي 
اللطراكية 0 , ظ 
المادة ١+‏ لا يجوز للصراف القيام بأي من الأعمال التالية : 
أ . فتح الحسابات الجارية للعملاء أو قبول ودائع بأي. شكل من الأشكال او 
قبو ل الأمانات النقدية او المعادن الثميئة . 

ب . تقديم القروض اواي نوع من التسهيلات الاثشمائية المباشرة وغير المباشرة , 

. اضدار الكفالات بالغملة الحلية او الأجنبية كل المملكة وخارجها . 


: . خصم الاوراق التجارية‎ ٠ 
المضاربة غير: المشروعة بالعملات الاجنبية والمعأدن الفميئة بي طزيقة "و او‎ .. 
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أن مجلس الاعيان 

وسيلة بما في ذلك اذاعة وقائم مختلقة او ملفقة اومزاعم كاذبة اونشرها اوتقديم 
عروض لبيع تلك العملات والمعادن او شرائها بصورة وفي ظروف من شأنها 
احداث البلبلة في التعامل مها وتداولها اوفي رفع اسعارها او تدنيها . 

و. تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية او الأجنبية او السحب عليها . 

ز. كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الاحوال باستثناء الكعشف 
الناجم عن اخحتلاف حق الدفع. 

ح. اي اعمال تتعارض مع أحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به 
والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه . 

المادة ١4‏ -! . لا يجوز للصراف الاقتراض من الخارج الا بعد الحصول على موافقة البدك 

المركزي الخطية . 

ب . لا يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير 
مباشرة من البنوك المرخصة او الشركات المالية الا ضمن الحدود المبينة في 
تعليمات البنك المركزي . 


المادة ١6‏ لا يجوز لأي من الشركاء في شركة الصرافة : 
أ . ان يقترض من الشركة او ان يقدم قرضا لها الا وفق التعليمات التي يضعها 
المجلس لهذه الغاية . 
ب . ان يكون له لدى الشركة حسابات جارية او امانات او غيرها من الحسابات . 
المادة 15 1 . تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق 
والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي وللمحافظ تفويض اي من موظفي 
البنك المركزي او اي عدد.مبهم. خطيا للقيام بتلك الاجراءات على ان يكون 
للقائمين يها ضبط السجلات والقيود التي تعود لذلك الصراف اذا اقتضى 
الامر ذلك . 
5 . تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البئك المركزي خلال 
عمليات التفتيش والثدقيق لني تجري بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة 
سرية ومكتومة . ْ 


لاد - اذا تبين للبنك المركزي بعد التفتيش والتذقيق ان اعمال الصراف كانت تجري في غير 


صالح. المتعاملين مغه أو المساهمين في شركةٍ المُبرافة فعل البنك المركزي اتخاذ 

الأجراءات المناسبة لتصحيح الاوضاع الباجمة عن بلك الأعمال. ويعتبر الصراف 

00 اله ارتب غالفة اذا | امتيع , عن الاستجابة للدم لني يقررها البنك المركزي 
ش 2 موعن هله الأفة. 





محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١‏ 15417/9/17م ناوا 





المادة ١4‏ لا يجوز رهن أي من موجودات الصراف دون موافقة مسبقة من المجلس شريطة ان لا 
يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية على الصراف . 

المادة 1 للمجلس وفق التعليمات التى يصدرها ان يسمح للفنادق والمكاتب السياحية في 
المملكة شراء اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والشيكات السياحية من عملائها 
غير المقيمين على ان يتم بيع هذه العملات والشيكات الى البنك المركزي اذا رغب في 
ذلك او الى بنك مرخص او شركة مالية او صراف. 

المادة ٠٠‏ لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية تبدد الامن الاقتصادي ان يقرر وقفف اعمال 
الصرافة في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على تنسيب المجلس . 

المادة ١‏ 1 . غلى الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته سنويا 

وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية السئة المالية . 

ب . للبنك المركزي اذا رأى ذلك ضروريا ان يعين مدققا قانونيا لحسابات 
الصراف لتدقيق ومراجعة حساباته وذلك بالاضافة الى المدقق الذي يترتب على 
الصراف تعيينه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد البنك المركزي 
مذة عمل هذا المدقق ومقدار بدل اتعابه التي تدفع له من قبل الصراف. 

المادة ؟* 1 . على الصراف تزويد البنك المركزي بما يل : 
١‏ . حسابات ختامية نصف سنوية في موعد اقصاه نباية الشهر الثامن من 
. المعلومات الدورية المطلوبة منه عن اعماله وفقا للأنموذج المقرر من قبل 
البنك المركزي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المذة المحددة 
لتقديمها مرفقة بأي بيانات توضيحية اخترى على ان تكون جميعها معطابقة 
للقيود الواردة في سجلاته . 
5 . تكون الحشابات والمعلومات والبيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة ا( من 
| هذه المادة مكتومة وسرية . 
المادة “ا على الصراف تقديم حساباته السنوية الختامية الى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من 
6 السنة المالية التي تعود ذا تلك الحساباث فعتمدة من مدقق حسابات قانوني؛ 
الصر اف في تدظيم تلك الحسابات التغليمات التي 


ترط في ذلك ان يراعي 
000 


ل اده 
: محليتين على .الأقل بغد اجازة نشرها من قبل البنك المركزي ٠.‏ . 


يوميتين 


لأدة 4" دعل مدق الحساباش الانوني ان رابك الركزي كتابة عن اي نقض في اعابت . 
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او خطأ فيها اواي تخالفة وعليه ان يوضح بالتقرير ايضا ما اذا كانت العمليات التي 
قام بمراجعتها تخالف احكام هذا القانون او الأنظمة او التعليمات او القرارات 
الصادرة بموجبه او قانون الشركات او احكام أي تشريع اخر معمول به. 

المادة ٠‏ يعاقب كل شخص يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (*؛) من هذا القانون بالحبس 
مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن )50٠(‏ خمسمائة 
دينار ولا تزيد على )٠٠٠١(‏ الف ديئار. 


المادة 5؟ 1 . كل صراف يقوم مممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) 
و(ج) و(د) و(ه) و(و) من المادة )١1(‏ أو بأي منها دون ترخيص او بصورة 
تخالف التعليمات التي يصدرها المجلس بشأنها او تخالف احكام المادة )1١7(‏ 
من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن )5٠١١(‏ الفي دينار ولا تزيد على 
(6860) خمسة الاف دينار. وني حالة تكرار ارتكاب هذه المخالفة يعاقب 
المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سئة واحدة وبالحد 
الاعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة وتصدر المحكمة في هذه الحالة 
قرارها باغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة ومنع المخالف من ممارسة المهنة 
للمدة التى تراها مناسبة او بالغاء الترخيص الممنوح له لممارستها نبائيا. 

ب . كل صراف يقوم بممارسة المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة 
)١11(‏ من هذا القانون دون ترخيص او بصورة تخالف التعليمات التى يصدرها 
المجلس بشأنها يعاقب بغرامة لا تقل عن )26٠٠(‏ خمسة الاف ديئار ولا تزيد 
على )٠١٠٠١(‏ عشرة الاف دينار وبمصادرة اوراق النقد والمسكوكات 
الاجنبية والمعادن الثمينة موضوع المخالفة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تطبق 
على المخالف احكام التكرار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 

. للمجلس اتخاذ اي من الأجراءات التالية بحق.اي صراف يخالف اي حكم من 
- هذا القانون. 
' . انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التى يجددها . 
4 . اغلاق محله ومنعه من ممارسة اعمال الصرافة للمدة التي 0 
ب ا الغاء الترخيص الممنوح لأي صراف نبائيا اذا تكررت لمحالفته 
لأحكام هذا القانون أو لأي نظام او قرار صادر بمقتضاه لاكثر من مرتين . 
المادة -اذا تقرر الغاء الترخيص بممارسة المهنة الممنوح لأي شخص 57 اي حكم من 
. احكام هذا القانون. فتعتبير شركة الصرافة.إلتي الغي ترخيصها تحث التصفية 


المادة /ا؟. أ 






محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة الممعقدة في /15/1١‏ 1441م ف 


الاجبارية ويتولى البنك المركزي مارسة الصلاحيات المنوطة بالمصفي بمقتضى قانون 


الشركات المعمول به. 


المادة 4؟ - ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية اسماء الشركات التي يلغى ترخيصها بموجب 


احكام هذا القانون. 


المادة #٠‏ على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به اواي قانون أخر لا يجوز 
لأي محكمة ان تصدر حكما بتخلية العقار الذي يشغله اي صراف عن طريق الاجارة 
وكان يمارس اعمال الصرافة فيه والغي ترخيصه بموجب اي تشريعء كا لا يجوز تغيير 
شروط الاجارة؛. ويشترط في ذلك انه يحق للمستأجر في هذه الحالة ان يستعمل العقار 


لهنة اخرى لا تلحق الضرر بالمأجور. 


المادة ١‏ لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 


المادم ؟" ‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هلا القانون . 


امين عام مجلس الأمة 


السيد مقرر اللجئة القانوئية: القانون 
الثاني في قرار اللجئة هو قانون المؤسسة العامة 
للاسكان والتطوير الحضري لسنة .1949٠‏ 

ولذلك نعرض على المجلس الكريم بأن 
اللجنة القانونية اوصث بالموافقة على القانون ىا 
ورد من مجلس النواب واذا اعفى المجلس 
الكريم. اعفاني من تلاوة النص 0 القانون 
موضوع التصويت. ّْ 

دولة رئيس المجلس : هذه المادة (9) 
الفقرة ة (ج) في موضوع قرارات المجلس 
بالأكثرية المطلقة للحضور هل هناك معترض ؟ 
من يعارض هذه الصيغة؟ الاستاذ حمد الفرحان 
والأستاذ سعيد التل و الاستاذ |احمد عبيدات بدك 


تتكيم سيدي تفضل. 


رئيس مجلس الاعيان 
احمد اللوزي 


السيد حمد الفرحان : بشأن القرار السابق 
والرجوع عنه اذا ما سمح الاخوان. 

ناقش المجلس الكريم الفقرة (ج) من 
المادة (/1) في الجلسة السابقة التي اقر خلانها 
مجلس الاعيان القانون. وتمت موافقتكم على 
هله الفقرة بعد نقاش مفصل عرضت فيه 
قرارات متقابلة واقتنع مجلسكم الكريم بوجهة 
النظر التي تجعل قسرار مجلس ادارة المؤسسبة 


0 اعضاء المجلس بندل من اكثرية 


كثرنتهم 0( اطفاء: 


! 2003112 
. وجهات“”النظر المؤيدة لقراركم ولكن. اكتفي. 
بالفول ان مجلسيكم الكريم ضوث عن قناعة . 
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وبأكثرية الحضور على هذا التعديل. 

والآن يعيد مجلس النواب الموقر الى 
مجلسكم رفضه للتعديل: الذي اقر من اكثرية 
مجلسكم ويصر مجلس النواب على رأيه دون بيان 
الاسباب؛ لا اعتقد ان اصرار مجلس النواب 
على قراره هومبرر كاف لرجوع مجلسكم الكريم 
عن قراره الذي توصل اليه عن قناعة وبأكثرية 
اعضاء مجلسكم . 

واجبي ان الفت نظر مجلسكم الكريم الى 
معنى مهم يمكن استنتاجه من هذه الحادثة تؤيد 
رأي مجلس الاعيان وتؤيد ان لا يتراجع المجلس 
عن قراره السابقن. 0 . 

ان مجلس الاعيان منتقى من اشخاص 
مستقلين كرام ذوي خبرة وتجرد واتخذ قرارا 
بأكثرية الحضور في جلسة توفر فيها النصاب 
القانوني . 

ومع ذلك كانت هناك جهة تستطيع اعادة 
النظر في قرار الاعيان وان ترده للتعسديل تلك 
الجهة هي عل النواب: 

ولكن لو ان قراراً 520-07 كان او 
صواب امحل في جاسبة مجلس آدارة مؤبسة 
الاسكان والبتطوير الحضري بأكثرية (4) اعضاء 
من حضور بنصاب قانوني هو (/) كا تقضي 


اصرار مجلس النواب لوان هذا القرار صدر عن . 


اولئك الاربعة من اصل )١1(‏ هم اعضاء مجلس 


١‏ الادارة. لما استطاعت أي جهة في الحكومة ان 


تتبنعن 5 ذلك القرار اي تعدله ؛ أترده لاعادة 
النظر. .بل يصبح قرار الاعضاء الاربعة من 


00 اصل (15) عضو قار ماني ملم غير ابل للد 


او الاعتراض هذا ما يتوجب علينا بنظري ان 
نصر على قرار مجلس الاعيان السابق بوجوب 
اخضاع قرارات مجلس ادارة المؤسسة لأكثرية 
اعضاء المجلس ضصمان للانضياط والدقة وعدم 
التسيب والتساؤل. 

ويجب علي ان اؤكد لمجلسكم الكريم ان 
قراركم ليس موجه ضد احد ليس ضد مجلس 
ادارة المؤسسة ولا ضد اجتهادات النواب الكرام 
وانما هو ضد التهاون والتساهل في تمرير 


القرارات. 


ومما يبرر اهمية هذا الاحتياط هو طبيعة 
الصلاحيات المعطاة لمجلس ادارة المؤسسة 
واهميتها البالغة اربعة اعضاء من مجلس ادارة 
المؤسسة يستطيعون في جلسة نصابها قانوني من 
سبعة اعضاء ان يقرروا توزيع اراضي الدولة 
التي استولت عليها المؤسسة مجانا بموجب المادة 
)١7(‏ من القانون الى مالكين جدد وتسجلها 
باسمهم مماناً لآن تكاليف ارض الدولة عليهم 
مانا . ْ | 
تسجلها عقسارا وليس سكن وطؤلاء 


المالكين الجدد حق بيع ذلك العقار بعد (") 


سئوات فقط. من تمليكها هم حسب نص المادة 
)١148(‏ الفقرة (ب) من القانون نفسه , 5 
ان مجلس وزراء الأردن لا يملك حق 


تمليك اراضي: الدولة للمواطنين الا بعد )1١(‏ 


سنوات من تفويضها لهم . . 
بيسما اربغنة اعضاء 55-0 


الؤسبة يستطيعون مالا يستسطيعه مجلس 
إلوزراء. 1 


ان بجاس وزراء الأزدن عرد 0 


[ ويد يعم اكفاء منتفون بارادة ملكية' كثرية. 


5 لك ا اتات ا اث “كك كات | تت أل كا ا ل ا ا ا ل ا ا 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11417/7/11م ذا 





النصاب لهذا المجلس )١16(‏ عضو واكثرية هذا 
النصاب تصبح (8) وزراء و(8) وزراء لا 
يتخذون قراراً في مجلس الوزراء . 

ان مجلس ادارة المؤسسة مفوض بموجب 
المادة (8) والمادة )٠١(‏ بشراء الأراضي 
واستملاكها واقتراض الأموال دون الرجوع الى 
أي جهة والمادة (11) تفرض على الحكومة ان 
تضمن ضمان مطلق التزامات المؤسسة اتجاه 
الخير. 

اي تضمن خزانة الدولة ائمان الاراضي 
المشتراة او بدلات الاستملاك او القروض التي 
تستدينها المؤسسة ويمكن ان تصدر قرارات شراء 
الأراضي او استملاكها او الاقتراض من 
الداخل او من الخارج بأكثرية (4) اعضاء 
والحكومة ملزمة بالنتائج . 

اعتقد ان قرار مجلس النواب الموقر هو 
ضمن مفهوم الاصرار على الموقف. بينم] قرار 
مجلس الاعيان الموقر هو ضمن مفهوم الدقة 
والحرص وتحصين صحة القرارات بأكثرية الذين 
أسندت لهم صلاحية المشاركة بصنع قرار لا 
بأقلية ثلث هؤلاء المسؤولين . 


لذلك اتوجه الى مجلسكم الكريم مرة. 


ثانية بأن لا يتخل السبيل السهل بتمشية الحال في 


قضية لنا أبعاد جدية للغاية تمن املاك الئاس , 
واملاك: الذولة وز ين الذولة وكل ‏ واحندة: من 
تستحق أن وتتتطه مجلس ادارة ' | 
من اصل )١7(‏ 


هذه الابعاد .7 
اللؤسسة على الأقل (لا) اعضاء م 
لاتخاذ القر ار بشأنبا على: الاقل, ' 


اقترح عن علسكم :الكريم ان يلسزم. 
نقئاعته'السابقة وان يعينا الى مجلس التواب الموقرر 
"أصران الاعيان ع صخة “قنزارهم الستابق 








وارجح لو عقدت جلسة مشتركة وشرحت 
وجهات النظر للأخخوان النواب المحترمين لكانوا 
اكثر حرصاً مني على حماية وتحصين قرارات 
المؤسسة اطرح هذا الاقتراح للمجلس 
للتصويت وشكرا دولة الرئيس . 

دولة رئيس المجلس: شكرا استاذ حمد 
الدكتور سعيد التل . 

الدكتور سعيد التل : دولة الرئيس اؤيد 
الاستاذ حمد الفرحان بكل ما قال ومع احترامي 
لقرار مجلس النواب لا زلت اعتقد ان قرار مجلس 
الاعيان بخصوص اكثرية اعضاء المجلس اكثر 
ضمان لاتخاذ القرار الاصوب . 

)4( لأن مثل هذا القرار اذا ما اتخذ ب‎ ٠ 
اعضاء سيظل مثل هذا القرار مصداقيته‎ 
محدودة. لذلك اكرر ما تفضل به الاستاذ حمد‎ 
واقنى على مجلس الاعيان الكريم الالتزام بقراره‎ 
| . السابق وشكرا‎ 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ حسني 
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ل مجلس الاعيان 








السيد حسنى عايش : دولة الرئيس سوف 
اغختلف مع كلل من معالي العين المحترم الاستاذ 
حمد الفرحان والعين المحترم سعيد التل في هذه 
المسألة مستخدم نفس المنطق الذي استخدمه 
الاستاذ حمد المرحان فأقول ان قرار تجلس 
النواب صائب وسليم فالعبرة ليست بالكم وائما 
بالنوع والا كيف يمكن ان يقر مجلس الاعيان 
نفسه القوانين او يعدها او يرفضها باحدى عشرة 
صو من اربعين. 

ولس النواب ب(1؟) وت من (.8) 
ومجلس الأمة بفرعيه بأحد عشرة صونا بالنسبة 
للمجلس ككل في حالة وصول الموضوع الى 
مجلس الاعيان عندما سمح الدستور باستمرار 
جلسة مجلس الاعيان او النواب بالأغلبية المطلقة 
لأعضاء كل مجلس. 

لعل العيب يا دولة الرئيس ليس بقلة عدد 
الحضور او الاصوات القانوئية وانما بالغائبين 
الذين يجب ان يلاموا على ذلك اذا امد المجلس 
قرارات كبيرة او مشبوهة وبخاصة ان المؤسسة 
ترسل لجميع الاعضاء وقبل موعد الاجتماع 


بجدول اعمال الذي يستطيعون منه معرفة مدى 
. ضرورة حضورهم ومشاركتهم َك المجلس . 

5 ثالث : ربما يجدر بنا ايغماً مطالبة الوزارات ْ 
. والدوائر الممثلة في هذه المجالس اجتيار افضل ' 
لسريس لح جناءد! الدكلات راد | 


اتعالع.. 


د هب ن 0 37 رن 
.واقدر إقزارات مشبؤهة ة فإن .بالامكان بقية 





الس ال الما مسبم وده ش 


افير اطي | الببتقرة,': 


:امسا : أن معظه تجالس الأدارة فى ف هذا ا 


البلد تعمل هكذا بل ان كثيراً من مجالس ادارة 
الشركات التي تتعامل بالملايين تتكون من (0) 
اعضاء فقط وقراراتها قانونية بأغلبيتهم حسب 
قانون الشركات اما النقطة المهمة فان مشروع 
هذا القانون احتاج الى حوالي سنتين ليصل الينا 
بقيت دائرة التطوير الحضري ومؤسسة الاسكان 
خلالم| تعانيان من غياب الدمج والميكلة في 
مؤسسة واحدة تقع أحدهما مؤسسة التطوير 
الحضري في قرب الزرقاء والشاتية مؤسسة 
الاسكان على الدوار الثالث وكيف يستطيع 
المدير العام او اي مجلس ان يراقب وان يتابع 
نشاطهم واداء العاملين فيها. 


لعل هذه الحالة تستدعي من المجلس 

الكريم الموافقة على قرار مجلس النواب ليتم دمج 
المؤسسة والدائرة بصورة قانونية ولتتمكن 
المؤسسة الجديدة من الانطلاق دون تأخير اضاني 
واذا ما تبين ان في هذا التشريع خلل فبامكان 
الجهات المعنية معالجته بالطرق المعروفة والمتاحة 
وشكراً. 

غولة رين المجلس : دولة مضر باشا. 

دولة الاستاذ مضر بدران: شكراً دولة 
الرئيس الواقع كنت بدي اتكلم ما اورده الاستاذ 


وقرارات القاعدة العامة في الاكثرية. لا ادري 


. لماذا نريد ان نطور 0 كدت 


الاسكان؟ 
واذكر في الجلشة السابقة قي بأن ا 
هذا الاسكان يستملك وهو لا يستملك . 


. مجلس الوزراء الزي يتملك 03 واليوم يقال 
بان 9 الدولة توزع. عل 0 كانني ' 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11817/7/191م ١‏ 








افترض بأن مجلس اسكان وجد فقط لعمليات 
مشبوهة . انا انطلق من حسن النية في المؤسسات 
اذا كنت سأنطلق من سوء النية لا استطيع ان 
افعل او اعمل عمل . 

كل مجالس الادارة هي بالأغلبية مجلس 
الأعيان بالدستور قراراته بالأغلبية» مجلس 
النواب بالدستور قراراته بالأغلبية الآن نقف على 
مؤسسة الاسكان ونصر على رأينا السابق الذي لم 
اصوت بجانبه في الجلسة السابقة. بأن هؤلاء 
الأعضاء اذا ما كانوا (/ا) ستتبخر اراضي الدولة 
في (4) اصوات . 

اذا كنت سأنطلق من هذه النقطة ستتبخر 
اراضى الدولة ب )١7(‏ صوت . 

"الوسر ليس بالكم والعدد. الذي لا 
يحضر على الاطلاق هذه الجلسات وهو مفوض 
ومؤتمن عليها يمكن ان يحضر وهو غير مؤتمن اذا 
افترض عدم الاثتمان ونفوض اراضي الدولة 
ب (4) اصوات و(4) اصوات . 

ليست هذه الطريقة وليست وليس هذا 
الاسلوب ان ننطلق دائئيا من النقاط السوداء 
والشك والاتبام لمذه المؤسسات وكفاها ما 
محصل لنا. ' ظ 

لذلك اؤيْد' قرار مجلس النواب الاخير 
وشكراً. ظ 1 

ش دولة لنت ى المجلس : شكرا الاسعاذ 

كمال الشاعر. 


الدكتوز كمال الاشر: .شكرا ,سيدي 


الرئيس, في الواقع كنت اريد إن إقول ما تفضل | 


به دولة الاستاذ مضر بذران وسغادة الأخ حسني 


ايش :في الواقيغ مجلس الإذارة يقل هي .أداة . 


تنفيذية» وينفذ ضمن سياسة عامة يرسمها 


ويقررها له مجلس الوزراء وضمن امكانيات 
مالية يوفرها ايضاً مجلس الوزراء المجلس مكون 
من (؟١)‏ عضو افتراض ان هنالك النبج ان 
يحضر (/ من ١7‏ ) و (4) يتفقون سوياً لممارسة 
امر ما, 

اعتقد أن هذا لا يمكن ان يكون منطلقاً 
بالتشريع ثانياً هذه سابقة خصطيرة إذ لا توجد 
مؤسسة عامة في الاردن عبجت هذا النبج . 

اقصد ان المؤسسات التي أداءها لا يقل 
اهمية او اتساع عن هذه المؤسسة وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. 

السيد مقرر اللجئة القانونية: شكرأ دولة 
الرئيس. الافتراض بأن أعضاء المجلس سوف 
يسيئون استعمال سلطتهم الممنوحة لهم بالقانون 
هي فرضية والفرضية الثانية ان تكون الأكثرية 
هي (4) اعضاء . 

المجلس مكون من حوالي (1) عضو 
وغالبهم والغالبية ليس الغالبية البسبطة وانما 
(11) منهم أو )1١(‏ من وزير او امين عام؛ من 
امناء الوزارات ومعلوم ان الموظف العام اذا 
أوكل اليه عمل وتخلف عن أداءه يعتبر مهمسل 
ويعاقب بمقتضى المادة 187 من قانسون 
العقور بات ,. اذن:لا يستطيع هؤلاء الأعضاء ان 


يتخلفوا ان لل 
اشخاص. : ا ْ 
ظ 000 الدسائر 0 
العرية: با فيها الدستور الإردني تتبعت بعضها ! 

فوجدت كثييراً' من. القرازات اتصدر بأكثرية. 
الحاضرين:. اذا كانت ؛ البسائيز تنص ,عل 


. 0 . > م 0 فا 
1 ا . ا ل ل 0 
ا الث 4 5 1 3 0 0 "اه 0 10 
ا 7 0 الس “لا لك علق 11م مااع 
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5 مجلس الاعيان 








اكثرية الحاضرين او اكشرية النصاب لانعقاد 
المجلس » فمن باب اولى ان تكون هذه المؤسسة 
خاضعة لهذه القاعدة ايضاً. 

الاحتمال ان يسبىء الاعضاء استعمال 
سلطتهم فيغلفون قرارهم بالمشروعية هذا ينطبق 
على الاربعة او الأكثر لكن اذا كان القرار مشوب 
بسوء استعمال السلطة او بمخالفة القانون يكون 
لذي المصلحة الحق بالطعن في القرار الذي 
يصدر . 

حتى في فيها يتعلق بتخصيص الاراضي 
بمكن ان يتزعم اشخاص كثيرون ولذلك من 
حق المصلحة ان يطعن في هذا القرار فيما اذا 
حاب اعضاء المجلس فريقاً على فريق آخخر. 

وهنالك اذن ضمانات في القانون وثوابت 
ونصوص دستورية تؤيد وجهة النظر الذي ذهب 
اليها مجلس النواب الموقر. 

ولا يمكن تخطئة وجهة النظر هذه. لكن 
وان كان في الاقتراح ضمانات اكثر, لكنه هو 
استثناء من قاعدة مطبقة في الدساتير وفي 
القوانين. ولذلك اقترح الموافقة على القانون كيا 


ورد من مجلس النواب وشكراً. 
دولة رئيس المجلس: بو الاستاذ احمد 
عبيدات . 


دولة الانستاذ احمد عبيدات: شكراً دولة 
الرئيس مع احترامي لجميع الآزاء التي طراحت 


0 فائني اوذ ان اوضخ ' 
بعش وجهات انر 0 
: “القفية في رأبي ليسبتتقية كم؛ أو 
لوه ':فيها يتعلق ‏ بأغضباء. المجلس» نخن لا ْ 
.ا لبت جح العم رارع كاحي يني جر من [ 


. التغييز الى الافضل . 





الحكمة من تشكيل هذه المجالس . ونفترض ان 
اعضاء المجلس كلهم سوية واحدة ومن نوعية 
جيدة ونفترض أيضاً انهم يلتزمون بواجباتهم فيها 
يتخذونه من قرارات ,. 

وايضاً الموضوع ليس انطلاقاً من الشك. 
بل هو تأكيد للدور الايجابي الذي يجب ان تقوم 
به مثل هذه المجالس . 

اذن القضية قضية مبدأ ما يجري عليه 
العمل حتى الآن لا يدعوا كثيراً الى احترام 
قرارات مثل هذه المجالس» اذا بقيت تنعقد 
بالصورة التي تنعقد بها وتتخذ قراراتها بالحد 
الادن من عدد الاعضاء. وكأننا نشجع مثل 
هذه المجالس على ان تكون مصداقيتها في حدود 
هذا العدد من الحاضرين . هذه المجالس مكونة 
من اشخاص بصفاتهم. بمواقعهم الوظيفية؛ 
ونحن نعلم ان معظم المجالس المكونة على هذا 
النحو يشترك فيها ايضاً غالبية الأعضاء هم 
موزعون على درجة كبيرة على معظم المجالس 
المشكلة في مؤسساتنا. 

ومن الناحية العملية» أسف ان اقول ان 
التجربة التي انا مطلع عليها على الاقل لا تسر. 

هذه المجالس ليس لها مصداقية بل ليس 
لها جدية, وكأننا بالفعل اذا وافقنا على ما جاء 
من مجلس النواب نشجع عدم هذه الجدية ليست 
رغبة في. مخالفة ما ذهب الفعلى الارات و 
رغبة في تأييد قراراته . 

. القضية هذا هو ميدان للاجتهاد نحو 
الافضل ولابد ان تكون هناك مذرسة نحو 

اذنُ القضئة قضية الاضرار على النمظ 
القديم في تشكيل'هذه المجالس واتخاذها 
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القرارات في هذه الصورة انسجاماً مع ان معظم 
المجالس بل كلها على هذا النحو. 


الحقيقة هذا سكون لا يتطلع الى المستقبل 
ولا يحمل روح التغيير. ولذلك ان الأوان ان 
تقوم المجالس بدورها الحقيقي في اتخاذ القرار 
وان تمارس هذا الحق القانوني بشيء من الحدية . 
التي تفتقدها مثل هذه المجالس في اغلب 


الاحيان وخاصة اذا بقى تشكيلها ونصابها 


القانوني في اتخاذ القرار على هذا النحو. 

هذا هو الدافع الذي كان وراء الرأي في 
الجلسات السابقة, الى التعديل ما ورد في هذه 
المادة وليس اي دافع آئخر. 

ولذلك ارجو ان ينتبه المجلس الكريم الى 
المناقشة التى جرت في الجلسات السابقة حول 
هذا الموضوع والى القناعة التي تشكلت لديه 


وعلى ضوئها اتخذ قراره بالأكثرية حول هذه ' 


النقطة , 


١‏ والنقطة الاآخيرة لا اريد ان ادخل 


بتفاصيل كيف يجتمع مجاس الاعيان ومجلس ظ 


النواب ويتخذ قراراته. من وجهة نظري مع 


احترامي لكل الآراء السابقة ان القياس غير واره - 
هنا وبالرغم 'من خخطورة المواضيع بع التي يبحثها 1 


كل من تخلسا الاعيان 'والنواب لكن اللضمانات 


عار ميا عا ار ا ار ' 


جلي الاعيان ان والنواب زتكيا 


دولة رئيس 0 0 ساي 6" 
سن الوزراء: ‏ 0 . 0 





معالي نائب رئيس الوزراء وزبر التربية 
والتعليم : سيدي الرئيس, الحكومة هي القاسم 
المشترك. العامل المشترك, التى نحضر 
اجتماعات مجلس الاعيان الموقر وتجلس النواب 


الكريم . 
وبالتالي هي مضطلعة على كل النقاشات 
التي وردت في كلا المجلسين الكريمين وكل من 


اعضاء المجلسين بالفعل كان له وجهة' نظر لا 


يستطيع المرء الا ان يحترمها. 
الواقع ان الحكومة ايدت في مجلسكم 
الكريم وجهة نظز النواب ولأن وجهة نظر 


' النواب هي التي جات في مشسروع القانون 


الاصلي بان تأخل القرازات بأغلبينة الحضور, 
اغلبية الحضور في ان المطلقة ني | اتاذ 
المجلس . 

فلذلك لا تريد الحكومة ان' تكزر وجهة 
النظر التي أبدتها في جلسكم الكريم والتي تفضل 
الآن عدد من الاغيان الكرام .. دولة مقر باشا 


.الدكتوز كبال؛ الاسثاذ حسي عنايش؛ بقية 


الاخواك زأبدوا بالغلفيل بالفعل. 
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لكن تريد الحكومة ان تضيف بعد جديد 
لم يذكر الحقيقة لا في المرة السابقة ولا في هذه المرة 
ولا تريد الحكومة ان تكرر وجهات النظر التي 
قيلت لحد الآن. لأنها قيلت الحقيقة بكل وضوح 
وصراحة واقناع, البعد الجديد هو البعد 
الديكتانوري في اتخاذ القرار فيي| لو اخذ في وجهة 
النظر التي تفضل بها بعض الاعيان الكرام . 
معالي الاستاذ حمد الفرحان ومعالي الاستاذ سعيد 
التل وعدد آخر من الاخوان الذين ابدوا وجهة 
النظر هذه . 

البعد الديكتاتوري في اتخاذ القرار وهنا 


اريد ان انطلق من نفس النقطة التي انطلقت . 


منبا دولة !حمد باشا النظرة الى المستقبل . 


الآأن البلد يعيش في جو ديموقراطي ء : 


ويراد لهذا البعد ان يتأصل وان يتعزز وان يتطور 
البعد الديكتاتوري في هذا الاقتراح انه لوحضر 
(7) اعضاء كما هو في اقتراح الاعيان الكرام 
و(6) من هؤلاء الاعضاء اتفقوا عل شيء ما 


وخالفهم شخص واحد فقط من ال (9) 7 


اشخاص عندئذٍ لن يتخد القرار. 


(5) اغلبية كا يقترح الاخوان؛ (7) ٠‏ 
الحضورء )١(‏ يتخذون القرار يوافقون على ' 
شيء وشسخص واحد يعازضهم؛ الشخِصٍ هذا . 


لا يتخذ قرارء: بمعنى ان الديموقراطية التى نريد 


.ان تعزز بأنه (3) اشخاص يتفقون على شيء 


وشخص واحد يريد ان لا يقر هذا الشىء هو 


.. عندئذ القرار لن يكون نافذ المفعول.., . 
: . وما. ينطبق عن الشخص الواحد ينطبق . 

على الشخضين؛ لو حفين (8) اشخاص (8) :| 
أشخخاص: (؟١1)‏ اشبخاصن:: تبقى الاقلية بهي : 
.0 الني.تتحكم» فها لوناتخل؛ وافق. (7) من هؤلاء . 


ال(١1)‏ اشخاص على شيء معين على قرار 
معين ونخالف (4) عندئذ قرار الاقلية هو الذي 
سيموت . 

لذلك بالاضافة على انه كل مؤسسات 
الدولة منذ ان أنشكت وكيا تفضل اصحاب 
الدولة والمعالي والسعادة وضربوا أمثلة كثيرة 
فيهاء مجلس النواب وجلس الأعيان وكل 
ادارات الشركات وكل مجالس ادارات 
المؤسسات العامة التى تعمل في البلد. 

بالاضافة آل هنذا البلد بدأ في مرحلة 
تتخل بعدأً ديموقراطياً جديد! لا يعتقد بأنه في 
تغيير النبج السابق هنالك في خدمة لهذا البعدى 
بل بالعكس لو أمعنا النظر فيه لوجدناه انه يتوجه 
نحو الاتجاه الآخر البعد الآخر وشكرا سيدي 
الرتسن. 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ حمد 


الفرحات . 


السيد حمد الفرحان : دولة الرئيس سوف 
اختصر. ٠‏ كل ما ذكر من ُحجج جيدة ومقنعة 
واخشى ان اجد نفسي حرج بأني طارح اقتراح 
معناه الدفاع عن الديكتاتورية . ٍْ 

بما سمعته من معالي نائببدولة الرئيس» 
احب أن اؤكد نقطة واحدة» ليس إصراراً عل 


رأبي؛ التشبيه بين مجلس عله المؤسسة وبين 


بجالس ابشرك كات او بجلس النوابٍ أو الأعيان غير 
عادل.. 

ل 
الحاضرين» بقانون. هذا القرار يأتي الى الاعيان 


.عليه رقابة واعادة نظر. ا 


مجلس الاعيان يتتخذ قرار ا تابي 


. 
يأعنون. 
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للنواب حتى هذا ليس نبائي. يذهب الى 
القصرء القصر له رقابة على قرار اكثرية 
المجلسين. هناك جهة قادرة على اعادة النظر في 
القرار. 

في جلستنا اليوم صباحاً أعيد لنا قرار 
اصدره النواب بالأكثرية والأعيان بالأكثرية 
ولكن جهة مراقبة مدققة لها حق اعادة النظر. 

مجالس ادارة الشركات تصدر قراراتها 
بالأكثرية. صح . بأكثرية الحضور. والحضور 
نصاب. ولكن هناك رقابة على القرارات هى 
الحيئات العامة لتلك الشركات» تستطيع ان : 
تحاسب . ٠‏ 

هذه المؤسسة حسب هذا القانون لا يوجد 
أي رقيب على قراراتهاء وقراراتها ليست بشأن 
مصالح من فيها قراراتها بشأن مصالح الدولة. 
خزيئة الدولة, اراضي الدولة., املاك 








هل اصرار النواب يقرر قناعته كعين؟ ام قناعته 
كعين تقرر قراره بالنصويت على التعديل وشكراً 
دولة الرئيس . 







دولة رئيس المجلس : شكرا استاذ حمدى 


الاستاذ سالم مساعدة. اخخر المتكلمين. 

السييد سالم مساعيدة: شكراً دولة 
الرئيسء؛ هو نوع من التعقيب على ملاحظة 
لمست منها بأن المجلس يدعى للانتصار الى قراره 
السابق بغض النظر عن الظروف التي اتخذ فيها 
ذلك القرار او عن كيفيته . 

القرار السابق اتخذ وكان في عندنا طرحين 
أنا بعيد من الذاكرة بالنسبة الى الاخوان الذين 
كانوا موجودين في تلك الجلسة. 

كان الحضور بالنصاب القانون وخرج 
بعض الاعضاء ثم جرى التصويت» فنالت 


الأخرين؛ استملاك اراضي الآخرين وشرائها | الصيغة مجلس الاعيان السابقة التي الان نناقش 


وتوزيعها . فيها )١4(‏ صوت , ظ 
كل ما ارجوهء أن حصن قرار الاقلية: ونالت الصيغة المعارضة المؤيدة لوجهة 
بحيث يصبح (نصف + )١‏ من اعضاء نظر مجلس النواب )١1(‏ صوت. 
المجلس . انا اعتقد ان هذه الاكثرية فيها رد على كل 
اذا انوجد )١١(‏ و(/) صوتوا مع | ماذكرناه الآن. ظ 


ان )١4(‏ صوت ضد (1.1) جاءت مؤيدة 
لقرار مجلس النواب ومعنى ذلك بأن.من يعود غن 
القرار السابق ليس" انتصارا لا ذكره النواب 
0 انما دفاع عن.وجهة نظر كان قد تبناها 


القرار. ال (4) الاقلية لا يصبحوا ديكتاتورية 
يذعنون, اذا وضل )٠١(‏ و(1) قرروا قرار 


انا اتوجه. الى المجلس ان براعي الاعتبار 


العقلي التالي جميع الحجج التي قيلت :اليوم 
لصالح اكثرية الأربعة قيلت في الجلسة الماضيية» 3< )١1(‏ عين في الجلسة إلقي:جرت اتوت لبها 
عل :هذه المادة. :' 1 


وقبع المجلس بأكثريتهفي الجلسة الماضية بصحة 
التعديل. ليس هناك عنصر جديد الا اصرار . . ثم عندي اشارة إأخرى اريد ان أضينها 
النواب. الذي يريد ان كر رانة ليسأل. نفسة. : . ليما باختصاصات الجلس. ٠‏ يعني عذت ل 
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حتى اكون على جانب كبير من الدقة. 

ليس في اختصاصات مجلس ادارة مؤسسة 
الاسكان والتطوير الحضري اية صلاحية تخولها 
حق تمليك العقارات الى الآخرين: هي تضع 
قواعد وأسس ولذلك جاءت تتولى المؤسسة كذا 


ويقوم المجلس بتقديم التوصية لمجلس الوزراء . 


حول السياسة العامة للاسكان؛ متابعة تطبيق 
الاستراتيجية الوطنية للاسكان؛ اجراء 
الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية 
الاقليمية» القيام بالدر اسات السكائية» تشجيع 
وتطوير الخرف الصناعية؛ العمل على توفير 
القروض للمستفيدين من مشاريع الاسكان؛ 
اقامة مشاريع استثمارية ضمن مشاريع 
الاسكان, ودراسة وتنفيذ اي من المشاريع 
الابنية الخاصة بالحكومة والمؤسسات العامة 
بتكليف من مجلس الوزراء . 

هذا الموضوع ليس فيه تمليك عقارات 
للآخرين وبالمجان. يعني في محاولة لبيان اهمية 
وخطورة القرارات التي يمكن ان يتخذها مشل 
هذا المجلس. 

والنقطة الثالشة والاخيرة والتى ذكرها 
اكثرية الاخوان الذين تكلمواء المع ان 
هذه القاعدة التي أعيدت من مجلس النواب التي 


ا اقرها مجلس الثواب تنسجم مم جميع المؤسسات ٠‏ 


الاردنية والمنظمة بقوانين اردنية وتنص على أن 


اكثرية القزارات تتخذ بأكثرية الحضور المطلقة ٠‏ 
ولذلك فاني ارى الأخذ بوجهة نظر اللجنة ٠‏ 


القانونية المؤيدة لقرار مجلس النواب وشكراً .... 


وار 0 جمس الاستا حمد 17 


السيد حمد الفرحان: نقطة نظام . معالي 
الاخ العين قرأ نصف القائون والصلاحيات» 
واعتقد ان في اقتصاره على ذلك هو غير عادل . 

دولة رئيس المجلس : يا استاذ حمد. انت 
قلت انه نقطة نظام . 

السيذ حمد الفرحان : نقطة النظام أنة لم 
يقرأ كامل النص . 

دولة رئيس المجلس : لا اذا بدك تعيند 
القانون الاخوان القانون بين ايديهم . 

السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس» انا 
اقرأ من القانون الذي بين ايديناء المادة (4) 


الفقرة (ه) و (و) و(ز) من نفس المادة. تنص 


ان للمجلس حق بيع الاراضي والعقارات 
وتخصيص العقارات بقصد التمليك 
للمستفيدين. فمعالي العضو العين المحترم قال 
اله ليس من صلاحيته, لأنه قرأ مادة. غير هذه 
الملاة. ارجو لفت النظر الى ذلك المادة (8) (ه) 
و() و(ز) تؤيد ذلك وهو استكمالاً 
للمعلومات التي يجب ان تطرح على ماين 
وشكرا . ظ 
دولة رئيس المجلس : :الاستاذ المقرر. . 

اليد مقرر اللجنة القانونية: كنت بدي 
اقول ها اساوالية معالي سالم بك مساعدة لم 
يكن شامك للماذة (4) من هذا القانون لكن 
هذا لا يَعْيِر رأبي من ان الاكثرية بالشكل الذتي 
نص عليها القانون هي مخزية:وان كانت.الافكار 
الني 'أبااها الزملاء' بالزاي: الاخر عبذف الى 
الضنماناث وليس للتحكم في القزاراث» ومع 
هذا انأ امع الرأائ' الذي يقول نوافق عل 


بجلس الاعيان 4 


القانون كا ورد من يجلس النواب وشكرا دولة 


الرئيس . 

دولة رئيس المجلس : اذن الان امامنا 
توصية اللجنة بالموافقة على القانون كيا جاء من 
النواب» بعد عن ذلك اقترح عدد من السادة 
الاعيان عدم الأخذ بما جاء من النواب والاصرار 
على الرأي السابق . 

من يؤيد رأي الاستاذ حمد والذين ذهبوا 
مذهيه؟ 

السيد الامين العام بالوكالة: 1" من 
05 


قانون رقم ( 







ل (5 من )"١‏ لم يفز 

اذن يوافق المجلس على ماجاء من النواب 
مبذه الفقرة. من يوافق على ذلك؟ 

الأكثرية ؛ موافقة , 

دوهذا هو نص قانون المئؤسسة العامة 
للاسكان والتطوير الحضري لسئة ١447‏ كما 
وافق عليه المجلس وبالصيغة التى سيرسل فيها 
للحكومة». 


) لسنة ؟'1994 


قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 
الملدة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لسنة 19441) 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المادة ؟" ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثم| وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لحا ادناه 


الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : 


المؤمسسة : المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري . 


الوزيسر 


: وزير الاشغال العامة والاسكان. 


المجلف ٠‏ : مجلس ادارة المؤسسة. 
المدير العام : مدير عام المؤسسة . 
المستفيد : كل شخض طبيعي او معنوئي ينتفع من خدمات 


المؤسسة . 


العقار : قطعة ارين وما 0 ا 


من بناء. ' 


010 


المادة إل - تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري) تتمتع 
بالشخخصة الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري وها لم الصفة .أن تقوم بجميع 
التصرفات القانون. نية بما فيه ذلك قلك الاموال 0 وغير امنقولة وابرام العقود 





ل ٍ ع ا 


سس 


7 
م لا 





0 9 ا 0 
حماسا س - أإساء بومم وإإانمتر ا د 
م سرة ع 

: ا ا 0 . 
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ٍ والقيام بجميع الاجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب عنبها هذه الغاية النائب 
0: العام او اي محام آخر. 

00 الملدة 4 اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة 
03 الاسكان ودائرة التطوير الحضري وتؤول اليها جميع مشاريعههم| وموجوداتهم| وحقوقهما 
0 واملاكهما المنقولة وغير المنقولة | تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما بما في ذلك 
ْ العقود التى كانت قد ابرمت لأغراض الاسكان والتطوير الحضري وتعتبر كأنها 

رعق القن 
المادة ه يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمؤسسة الاسكان ودائرة التطوير 
الحضري عند العمل بهذا القانون موظفين ومستخدمين وعمالا في المؤسسة وينتقون 
للعمل فيها مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم : 
الملدة 5 تتولى المؤسسة المساهمة في حل ازمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة 
بجميع الطرق والوسائل المتاحة لما بما في ذلك : 
أ تفديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للاسكان وعلاقتها 
بالتنظيم والبيئة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا 
الموضوع . ش 
00 ب . متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاسكان واعداد اي ريات رو 

ظ التفيذما. 

1 ا ش ج ‏ اجراء الدر اسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الاقليمية لانشاء احياء 
١‏ 


2 2-2 - رمه 
عم مما سيم مياه بسبسسي-..ء 


اباجيا تيفوو بور امل الموج :لح جهو لله موحد 1 لول . مز ولرطو جيه ايز يد 





ع ا 


جديدة في مناطق التوسسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم 
ْ 1 وخارجها وإنشاء مناطق جديدة لبتجمعات السكانية . 
ل د القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ذات 
١ ٍ‏ | العلاقة بالاسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير 
٠‏ الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان والعمل على ازالة مظاهر 
التخلف واليناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير القن الناس 
ظ ظ 1 0 تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام 
! 000 000 سه 90 المؤسسة وتطويرها, ا 


1 .. وذلك بالتعاون ممم الجهات الممولة المعنية .. 
1 نا ارج اتا سي متزي اوسكاء رإطرر لازي لخنم 





تا 7 2000 ٠‏ ..."و الع عل وقدفوضي للدي مل شرج الاسكالا لطر تعر 


- 3 5 2ل سمي م ا سنسدا ال اسم سماسس لمسسبل-5ا :6 ”نمم السيسة انا سه يي مسسما ب لبسمدا شدي 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 18١‏ 1/8 1154م 4 
سس سس سس يي سبي 


ح - دراسة وتنفيذ أي من مشاريع الابنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة 


بتكليف من مجلس الوزراء. 
المادة لا أ - يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي : 
١‏ -الوزير رئيسا 
؟" -المدير العام نائبا للرئيس 
*'» - مندوب عن وزارة التخطيط عضوا 
4 - مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة . عضوا 
8 مندوب عن دائرة الاراضي والمساحة. عضوا 
5 - مندوب عن البنك المركزي . عضوا 
7 - مندوب عن سلطة المياه. عضوا 
8 - مندوب عن سلطة الكهرباء . عضوا 
4 -_مندوب عن امانة عمان الكبرى. عضوا 
٠‏ - مندوب عن بنك الاسكان . عضوا 


١‏ - مندوبان اثنان عن القطاع الخاص يعينها مجلس الوزراء عضوين 
بتنسيب من الوزير لمدة سئتين قابلتين للتجديد, 

ب يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (* - 1) في الفقرة (أ) من 
هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الجهة المختصة على ان لا تقل 
درجة اي منبم عن الدرجة الاولى من الفئة الاولى. 

جد لجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل. وكلم| دعت الحاجة بدعوة من 
رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من 
اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم 
ويصدر قراراته بالاجماج او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات 
يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ْ 

المادة م المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ولتلاها ذره ماين م العرلزات التحفيق 
اغراضها واغهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يل : 

أ اقتراح السياسة العامة للاسكان والتطوير الحضري في المملكة رياه امدار 

التشريعات اللازمة هذه الغاية . 
خحطة تنفيذ السياسة العامة للأسكان والتطوير الحضري في المملكة على.: 

007 الك للمشا الخاصة بتأمين السكن لذوي الدخخل 

ان تعطى الاولوية في ذ ريع 


المحدود وفق الغتريت الذى يضعه المجلس لهذا اام الى “أخخر, 




























7 له تابس ساي 


- 30 - 2 7 - ٍ . 
:"صر ونبو قد “كف 17تتتتاك لقال 0 أن 


أ ةسون ل دمن امج 
ل وام وي ا 





يٍِ “يما .0 -. 
ا 000 0 و انمو ات المي 


ع رسيي مسمس لذ لاه جار له 






3ك يردا وكيب 


حرجب سروح 
أرطيو اك طلم و - 
بسي سم كر يدا ا 


ل ل د 


6 بجلس الاعيان 
يغ 


ج ‏ اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. 

د تنسيب الحصول على القروض واصدار سندات الدين بموافقة مجلس الوزراء. 

ه شراء الاراضى او استملاكها لغايات اقامة مشاريع المؤسسة عليها واعداد 
مخططات 0 الوحدات السكنية والمرافق العامة التابعة لما واجراء 
معاملات التوحيد والافراز والتجزئة لتلك الآراضي وفق احكام خاصة يتم 
وضعها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بئاء على طلب المؤسسة وحسب 
طبيعة المشروع . 

و- تأجير الاراضي وبيوت السكن او اي انشاءات اخرى تملكها المؤسسة وبيع 
الاراضى والعقارات وذلك بعد تنظيمها وايصال الخدمات العامة لما. 

ح ‏ تخصيص العقارات بقصد التمليك لقاء التكاليف التي يحددها المجلس . 


المادة 4 يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية : 
أ تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها. 
ب الاشراف على الجهاز الاداري والمالي والفني للمؤسسة . 
ج ‏ الاشراف على ادارة اعمال المؤسسة وتنفيذ الاشغال المتعلقة مها . 
د اعداد مشروع الموازنة السئوية للمؤسسة وعرضه على المجلس . 
ه . ممارسة الصلاحيات التي يخوها له المجلس . 
المادة ٠١‏ تتكون موارد المؤسسة مما يل : 
المبالغ التي تخصصها الحكومة لها. ْ 
ب - القروض. ْ 
ج ‏ سندات الدين التي يوافق مجلس الوزراء على اصدارها . 
د الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق 
نظام خماص يصدر لهله الغاية. ش 
ه ‏ عائدات بيع وتخصيص وتأجير عقارات المؤسسة . 
و الهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الأجنبي منها. 
1 ح - اي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء ٠.‏ ش 
المادة ١١‏ تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات المؤسسة تجاه الأخزية: 
. اماد 19 - يجوز تفويض اراضي الدولة الصالحة لمشاريع الاسكان والتطوير الحضري للمؤسسة ِ 
دن عدب انا 5 | 7 ْ 


لمادة 1 للمجلمن حق تخضيض ,عقا ر للمستفيد بقصبد التمليكٍ نحسب حاجته لنوع العقار مع 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 1991/8/81م ١ه‏ 
مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق الشروط التالية: 
أ ان يكون المستفيد اردنيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الاقل . 
ب - ان لا يكون المستفيد او زوجه او اي من ابنائه| القاصرين مالكا لعقار في 
منطقة المشر وع التي يحددها المجلس او قادرا على انشاء مثل هذا العقار او 
الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد او لزوجه . 
ج - ان لا يكون هو اوزوجه اواي من ابنائها القاصرين قد انتفع بمشروع اسكان 
من اي جهة رسمية في اي منطقة . 
المادة ١4‏ يحق للمؤسسة استرداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الاقساط الشهرية 
المستحقة عليه وفقا لما يل: 
أ اذا تخلف المستفيد عن دفع ثلاثة اقساط متتالية او خمسة اقساط متفرقة من ثمن 
العقار يتم انذاره بواسطة الكاتب العدل بلزوم دفع الاقساط المستحقة عليه 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار, 
ب - اذا انتهت مدة الانذار ولم يقم المستفيد بتسديد الاقساط المستحقة عليه 
فللميجلس اصذار قرار بالغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله مستفيدا 
كان او مشغلا له دون موافقة المؤسسة. 
ج - يبلغ قرار المجلس بالغاء تخصيص العقار واسترداده من شاغله للمستفيد 
بواسطة الكاتب العدل ويصبح هذا القرار قابلة للتنفيذ بعد مرور مدة ثلاثين 
يوما على تاريخ التبليغ . 
د اذا تبين لدى الكاتب العدل ان المستفيد مجهول مكان الاقامة فيحق للمدير 
العام ان يقرر تبليغ المستفيد القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة بواسطة 
النشر في صحيفة يومية واحدة على الاقل . 
ه ‏ ينفدذْ قرار استرداد العقار واخلائه من شاغله بواسطة دوائر الاجراء . 
و اذا عرض المستفيد على المؤسسة تسوية وقبلت بها يوقف تنفيذ القرار ويلغى بعد 
تنفيذ التسوية . ْ 
زيحق للمتضرر الطعن في قزار الغاء التخصيص لدى المحكمة المختصة في 
غضون )1١(‏ يوما.من.تاريخ تبلغه القرار. 
المادة ١6‏ تنتقل خقوق المستفيد والتزاماته لورثته الشرعيين بعده. 
المادة 15 - يبقئ العقار ملكا للمؤسسة لزن قيام المستفيد بسداد كامل الثمن والالتزامات المترتبة 
3020 عليه وعندئذ تقوم المؤسسة بنقل الملكية للمستفيد بقرار من المجلس ويبلغ القرار ٠‏ 


لدائرة الاراضى والمساحة لتنفيذه وفقا للقوانين والانظمة: المرعية دون الحاجة الى 











ِ تمت مثلم 
0-0-0 





صمروبسسصرييضه - بت ا ات سيت 
5 1 7 
ٍ ؟ه مجلس الاعيان 
0 حضور الطرفين الى دائرة التسجيل . 
0 المادة ١97‏ 1 اذا اضطر المستفيد لاخلاء العقار لأي ظرف طارىء كانتقال مركز عمله فيحق له 


' بعد الحصول على موافقة المجلس تأجيره لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بموافقة 
1 المجلس وتعتبر الاجارة منتهية حكما بعد ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء حالة 


1 
1 
1 الاضطرار وذلك على الرغم ثما ورد في قانون المالكين والمستأجرين . 
07 ب اذا قصر المستفيد عن دفع الاقساط المستحقة عليه وكان العقار المخصص له 
© را 
0 متجزا فيحق للنؤيسة جوز يدل الأتجارة بقرازمن اللجلسن وَاسْترفَاوها مقابل 
1 هذه الاقساط . 
38 : ْ : المادة 18 أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا جوز للمستفيد بيع العقار الذي 
1 خصص له من المؤسسة او التنازل عن حقوق المستفيد فيه الا بعد مهس سنوات 
1 ' على الاقل على صدور القرار بتخصيصه وان يكون المستفيد قد سدد جميع 
ْ 


1 
1 الالتزامات المستحقة عليه . كما لا يجوز خلال تلك المدة حجزه او بيعه من قبل 
ْ دوائر الاجراء او التنفيذ عليه لدى دوائر المسجيل الا اذا كان ذلك وفاء لدين 


1 

0 مستحق للمؤسسة او للجهة الممولة للمستفيد. 

ٍ! ا ب اذا أقام المستفيد مسكنا له على قطعة الارض التي خصصت له من المؤسسة او 
. اضاف الى المسكن الذي حصل عليه من المؤسسة بناء وفق الاحكام والشروط 


المقررة من قبلها فيحق له التصرف بتلك الارض وما اقامه عليها من انشاءات 
بالبيع او المبادلة او التنازل عنها للغير وذلك بعد انقضاء ثلاث سئوات على 
. الاقل على حصوله على اذن اشغال ذلك المسكن او الإضافة من السلطات 
البلدية او المحلية المختصة . 
ج - تنطبق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة علي الراضي والمساكن المشمولة 
. بمشاريع التطوير الجضري . 
: المادة 14 تتولى دائرة الاراضي والمساحة اعداد معاملات التوحيد والافراز والتجزئة لمشاريع 
المؤسسة وتصدز سندات التسجيل الخاصة بالعقارات التي “تنطبق عليها احكام هذا 
القانون.باسم (المؤسسة العامة للامنكان والتطوير الحضري) . 
المادق 3 0 تشريغ اع كزة اليد من ازع الزن مكلف يف 
؛ ضريبة الأبنية والأراضي .داخبل. حدود البلديات والقرى:او اي ضنرائب او رسوم او 






3 
ا 
2 


ا جدود إلبلديات والقرى, ود 


. تكاليف,مالية إخرى مفروضة اوستغرض في مسقل على الاموال غير لمنقولة داخل 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 1441/7/11م +0 
ا اي 
المادة "١‏ تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والحيئات الاخرى كل حسب اختصاصها 
بالاتفاق مع المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة وايصال الخدمات العامة الضرورية 
فللمؤسسة تنفيذه والرجوع على تلك الجهات والمجالس والهيئات بالكلفة التي 
المادة 7١‏ أ - تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التى تتمتسع بها الوزارات والدوائر 
الحكومية . 
ب - تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب 
قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. 
المادة 7 يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية وللمجلس بالاضافة 
الى ذلك تكليف احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام ببذه الأعمال. 
المادة 5 ؟ ‏ للمؤسسة انشاء صندوق تعاوني ضد الأخطار والاضرار التى تلحق بمشاريع المؤسسة 
: او بالمستفيدين منبا او بالعقارات المخصصة هم من المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر 
بمقتضى هذا القانون شروط الاشتراك في الصندوق ومقداره والأحكام والحالات 
اد اتعلقة بالتعويضص عن تلك الاخطار والاضرار ومقدار التعويض في كل حالة منبا 
وسائر الأحكام والأمور المتعلقة بالصندوق وبالمستفيدين منه. 
المادة 76 يلغى كل من (قانون مؤسسة الاسكان رقم 1 لسنة 1458 و (نظام تنظيم وادارة 
دائرة التطوير الحضري رقم )٠‏ لسبنة 1485 والتعديلات الت طرأت على كل منبا؛ 
. على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها الى المدى الذي لا 
تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وذلك الى ان تلغى . 
المادة 5 مجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بم في ذلك الأنظمة 
المتعلقة بحقوق المستفيدين والالتزامات المترتبة عليهم تما هو غير منصوص عليه في 


ا هلا القانون , | | ْ : ا 
ا وي الزر؟ الور كفو بغي لكا هذا لقو | | 
امون عام مجلس الأمة ' < ٠‏ ْ 0 . رئيس مجلس الاعيان 
صالح الزعبي 2 . ' ؛ ّْ احمد اللوزي 




























9 سانا 5 7 و-ب7بكبكب7بب ا خخ سآ 1ك ل مس 





محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في /1/7١‏ 1451م 6 


5 مجلس الاعيان 








السيد الامين العام بالوكالة : النابلسي. الدكتور اسحق الفرحان, سالم 
1 ب. قرار رقم )١#(‏ تاريخ مساعدة» محمد عودة القرعان» طارق علاء 
2208 بشأن: الدين. الدكتور كمال الشاعر. امين 
)١(‏ مشروع فانون معدل لقانون شقير , 

| صندوق شهداء الأمن العسام كما حضر الاجتماع من الأعيان 
لسنة ؟1485. العضو السيد : السيد حمد الفرحاد. 

00 0) القانون المؤقت رقم )١4(‏ ونظرت اللجنة في مشاريع القوانين 


موافقة كى] وردت من مجلس النواب 


وعم كم 





المادة 67١‏ الفقرة أ 
شطب عبارة (ستدفع 
او) الواردة فيها. 


م 


ع 
5 
1 
- 


0" لسئة 1948 قانون معدل المحالة اليها من مجلس الاعيان لدراستها 


1 
8 


د 


'؟ ذم 


ا 0 ش لقانون الاتتخاب مجلس واعطاء القرار اللازم شاع وهي : 
30 النواب . )١‏ مشروع قانون معدل لقانون صندوق 


ار لسلا 1 


57م شر كر االاه سم 
“د مادام الممجديام ممل , جدسو مب جوت سه “مور نكل اط بان صدع لإا ات اه مو 1< امور )ريه جم جز ووو بلا م0 ان روني يهن ايحن عد 


قاع ع قا تيتا 5 قاية اق له 6 م أ ا 0 5 : 5 واد 
21 9 ا مس ب 0 اموي سس نا دم نا نا يم نمم بلس يي مس مب ب ب ا يس 2 
امسا بيس لواو ما لمي يمسم عير لعسيو يسمي و وسوس لسعم صما ساسك عه ع لوست سس سي ِ _-. -_-_- - 9 








قود 
م 


' ا ظ ظ وقد وافق مجلس النواب عليهما كا 
قرار ردم (195) ١‏ ْ وردا من الحكومة , : 
اجتمعت اللجدة القانونية لمجلس 


الاعيان يوم السبت الموافق 1147/7/98 اللجنة الموافقة على هذه القوانين كما وردت 
برئاسة دولة رئيس مجلس الاعيان السيد 


من مجلس النواب وتوصي المجلس الكريم 
احمد اللوزي وبحضور مقرر اللجئة سعادة ش 


ظ بالموافقة على قرارها هذا." 2 ', 1 
ظ السيد نجيب الرشدان واصحاب المعالي لموافقة على قرار ظ 
ِ 


وجصم 6 وب جه موصسيعمو * ]ده وريم 
0 


6 لاسي ل سيو 





> يتك ب 


دم هر ]د ورور كه ' دن 
1 


- 
بجر ٠‏ مو أن 0 اسسامر رن ابمييية 6 له ل اس عياا, هم 


وبعل المناقشة والمداولة فيها. قررت 


لم 


2 


20 ]1 الخ ع ئ 
6 200 
5 ا ص ع - 
به ْ 104 7 ! ّ ل 1 
ِ 25 21 5 ونعم2 :+ 
37 (”) القانون المؤقت رقم فرفة شهداء الأمن العام لسنة ١ 1 0 1 : 3 7 96 3 1١145‏ 0( 2 5 م 
| لمسنة 14489 قانون معدل المعدل من قبل مجلس النواب تعديلا م 3 | ّ ع م م ا لغ 
| - 5 |. م" : -_ 50 5 - 
ا انون الانتحخاب لمجاس طفينا. 21 | اع بخ 8ج 252؟نماع+ 
5 النواب. ') القانون المؤقت رقم )١4(‏ لسنة 1١9444‏ ع م ّْ 0 7 35+ 13 2 03 3 م © دي 1 أ ٍ : 
0 00 ا اوه 533 53 0 . حذ ١‏ م اكت لأ ٠:‏ 0 2( 
:2 1 : قانون معدل لقانون الانتخاتب لى 0 مهل 20 كف لذأ , 2خ م ' 
1 دولة رئيس المجلس: شكراً لكم ا ا +2 |عإءعء 2غ 8< 2 2غ 
11 || ا 200 نواب . 9 5 ب لع اث ' 
| 8) القانون المؤقت رقم (77) لسنة 1944 ا ون ايد : 
1 السيد مقرر اللجنة القانوئية : 3 1 31 ء' 
الأ 0 1 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجاسم م ِ 9 
0 لبد بتري الله اللاترية يكار النواب . 1 3 ظ 
١‏ ظ القرار رقم (17). ع ' 
ْ ع 
ْ 
َّ 


والسعادة الاعضاء السادة: ٠‏ امين عام مجلس الامة «اللجنة القانوئية؛ ات 
ميد ستول العيبلان: عفدن صالح الزعبي 2< !2001 ظ ع« 


"كي كوم كو مم إلى ووو : 


6 
عويم جم لحوحة  -‏ ر- |12٠7‏ 








ل 
: 1 ' 0 
. 5 . : 
:: 0 2 ف 2 
١ 1‏ ا . 
8 9 1 000 
: :0 0ن 
. 3 2 5 2 . 9 
٠ -‏ ام 0 
3 3 . : 1 
: 2 مف لام : 
0 5-0 5 5 
. .. 5 ؟ِ 
1 1 ال م 
١ 4‏ . 
ع 6 2 
ع 0 > ١‏ 
٠. 5 2 ٠.‏ 8 5 
١ 3 :‏ أت ل 
0 1 : 0 
ما 1 . كيان 
0 1 0 9 
00 ا 
5 - 0000 00 نل * 
. 1 ---1 : 1 
8 ان 7 ال 
1 ا 
ركه 2 ا ١‏ عام 
ل مااع 
:. 5 ل 1 
ايه 0 
٠ 0‏ 5 
ل 1-١‏ : 
ا -50 5 7 106 
0 53 0 
0 م ١‏ 
1 3 ل م 
1 | 0 
5 0 006 ل 0 .0 2 
> اا و 0 27 
0 لكيه 83 





اجاح 7 ا بوي 02 عع كع 
حبست - ا 0 اسعاو ودح وك سم سسا > ملك 2 


م د ا 





هدابا نقدية اى عام عينية لعائللات الشهداء 
وفقا لقرارات اللجنئة . 


هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء 
فقا لقرازات اللجنة. 





قانون مؤقت رقم )١15(‏ لسنة 1١94484‏ 
. قائون معدل لقاتنون الانتخاب لمجلس التواب 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاب 
مجلس النواب لسنة )١1984‏ ويقرأ مع القانون 
رقم (79) لسنة 1985 المشار اليه فيما يل 
بالقانون الاصللى كقانون واحد ويعمل به اعتيارا 
ا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
إثادة ؟ بريكرق للكلمات والمارات الثاله جغ) وروت نى ْ 
هذا القانون المعاني المخصصة لها ادتاه ما لم تدل القرينة 


المادة ؟' ‏ تعدل المادة (؟) من القانون الاصلى على النحو 
ْ التالي : 
على غير ذلك : <- --- م ا اولا : بالغاء تعريف كل من كلمة (الاردني) وعبارات 
الاردني. ٠‏ : كل شخصن ذكر ام انثى (الحاكم الاداري) و (لجنة اعادة النظ) و (البطاقة 
.0 ١اكتسب‏ الحنسية الاردنية بمقتضى الانتخابية الشخصية) والاستعاضة عته بم يلي : 


. اعد ال فيك آلف - كي ع ان سن 2 ان نعي " اسسسايت نيم يي د لصسص تخي ساي بيدا اماما 


. - :-.. المادة.كيا وردت :في القانون:الاصلى: 





المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )1١5(‏ 





احكام قانون الجنسية الاردنية . الأردني 2 : كل شسخص ذكر او انثى 
الناخب ‏ : كل اردي له الحق في 00000000 يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى 


م 00 انتخاب اغضاء مجلس التواب. احكام قانون الجنسية الاردنية . 
0 1 المقتر : : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي. الحاكم : المحافظ او المتصرف او مدير 
0 المرشح - | : كل اردني قبل طلب ترشيحه 2 |الاداري القضاء في المحافظة . 

7 .. للانتخايات النيابية وقق احكامهذا القانون | لنة : اللجنة المشكلة بقرار من وزير 
: 7 النائب 1 : كل :اردق تم اننخابه لعضوية اعادة الداخلية في كل دائرة انتخابية 
00 0 ْ ند لس التواتسة. النظر برئاسة الحاكم الاداري وعضوية احد 
١ 01 3 2 0‏ الحاكيم : المحافظ في المحافظة والمتصرف ٠‏ الغضاة واحد امناء السجل المدتي 
0 2 الاداري ٠.‏ في اللؤاء ومديز القضاء في ' في دائرة الأحوال المدنية 
قي ْ 1 - ....-.القضاء كل ع اختصاصه .. والحوازات وفي حالة وجود اكثر 
2 الدائرة-.. عل جر من المملكة خصص له من حاكم اداري قِ الدائرة 
د الانخانية. ٠‏ مقعد إِو اكثر من المقاعد الانتخابية الواحدة او وجود اكثر 
ب ِ ْ 00 - التيابية 0 احكام هذا القانون. 2 من دائرة انتخابية واحدة في 
0 ْ منطقة. . : :“كل جوء معن الدائرة الانتخابية ١‏ ' الوحدة الادارية فيعين وزير 
0 9 م الاتيخاف 5 يعينة فيه مركأ وعدة الداخلية بتنسيب من المحافظ احد 
3 1 القرعية ‏ . مر اكز للاقتراع . الحكام الاداريين رئيسا للجنة . 
ا مركر' 7 - آلكان الذي يعيته الحاكم <٠‏ : البطاقة 2 : بطاقة الانتخاب الشخصية للناخب 
0 ...الاقتراع... الادلري ضمن دائرته الانتجابية ٠‏ الانتخابية التي تصدر بموجب تعليمات من 


'المادة كما وردت في القاتون الاصلي ا المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ قرار مجلس التواب 


موافقة كما وردت من الحكومة 





قرار مجلس التواب 


موافقة كما وردت من الحكومة 










موافقة كما وردت من مجلس النواب 


قرار اللجنة القانونية 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 


ا عق اا ا اس م مسي لعف لمم لمعي ع ل لعي ب صا ع مس أن ان وعم ممم و لسر - 


025 


مجلس الاعيان 


ضر الحلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة اللعقدة فى ام 


باه 








اث د 

00 

2-0 

ع 03 5 
6د ا اماد لص م سه 1 : م 
ا 0-0 2 
ل 5-2 - ع 
-.» > . . 

“لضي 2 

520 
٠. 6‏ . 0 
يه . 9 
0 .0 9 
1ة 3 
كت 

. م 


- ١ | المادةكيا وردت في القاتون الاصل‎ ٠. 
الاجراء عملية الإقتراع قيه.‎ 00 
٠ . ٠ اللجنة المشكلة في كل دائرة‎ : ٠ لجنة.‎ 


اعادة. <> انتخايية برئابة الجاكم الاداري . 
النظر ١‏ >< وعضوية احد القضاة وإحد امتاء 


. .سجل دائرة الاحوال المدنية . 


- ٠. ١ اللجنة . :د اللجنة المشكلة في كل دائرة‎ ٠ 
المركزية 2 اتتخابية بمقتضبئ. هبذا القانون.‎ -. ٠ ٠ 
٠ بطاقة الانتجاب الشخصية للناخب‎ :  ةقاطبلا‎ 
| الانتتخابية ' ..-التيي يصدرها وزي رالداخلية‎ 
. الشخصية 2 بمقتضى هذا القانون.‎ 
لكل اردني اككمل تع عشرة سنة شمسية من‎  ]« المادة‎ - 


عمره الحق في إنتخخاب اعضاء بجلس 
. النواب اذا كان اسمه مسجلا في احد 
0 - الجداول الانتخابية الغهائية ‏ 1 
ب - يحرم من ممارسة حق الانتخاب:: ْ 
١ ٠ ..‏ . من كان بمحكوما عليه بالسجن لمدة 
| تزيد على سنة واحذة بجريمة غير 
-سياسية وم يعفعنه. 
”: . من كان محكوما عليه بالافلاس ولم 


ل ا ا 


المادة كيا وردت في القانون الاصلي 
5 من “كات محجورا عليه لذاته ولم 
يرفع الحجر عنه او لأي سبب آخخر 

7 و يرفع الحجر عنه . 
المأدة م يعتمد دفتر العائلة الصادز عن دائرة الاحؤال المدنية 
دون غيرة ف تسجيل من له حق الاتتخاب في 
جداول التاخيينين وتوضع اشارة على الدفتر 
تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب ف الجدول 
الخاص.بالدذائزة الانتخابية التي يقيم فيها . 


المادة و-_] دعيت ان يتضمن ' جدول الناخيين هوية 


. التاخب كاملة كا هي واردة في دفتر العائلة 

ش 7 في ذلك اسمه ومحل ولادته وتاريخها 

وديانته ومهنته ومكان اقامته ورقم دفتر 
العائلة ومكان وتاريخ صدوره. 

ب - تقوم خنة تنظيم جدول الناخبين باعداد 

جدول التاخيين باعداد جدول الناخبين 

على ثلاث نسخ تقدمها مؤقعة منها الى 

الحاكم الاداري خلال خسة عشر يوما من 

. تاريخ تأليف اللجنة. ويوقع الحاكم 

الاداري على النسخ المنذكورة ويحتفظ 


المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١4(‏ 





الشخصية وزبر الداخلية يمقتضى احكام 

هذا القانون. 
ثانيا: ياضافة التعريف التالي لكلمة (المقيم) الى آخرها: 
المقيم : يعتير الشخص مقيا عادة في 

المنطقة الانتخابية التي يقع ظمسكنه 

فيها ولا يعتبز منقطعا عن 

تلك الاقامة مجرد تغيبه عن 

مسكنه ذاك اذا كان يملك حق 

العودة اليه في اي وقت يشاء . 


لمادة 5 تعدل المادة (”) من القانون الاصلي على النحو 
التي : 
اول : باضافة عبارة (في 7١‏ تموز من كل سنة) بعد عبارة 
(تسع عشرة سنة شمسية من عمره) الواردة في الفقرة 
(5) منها ‏ 
ثانياً : باضافة كلمة (قانونا) الى آخر البند (1) من الفقرة 
(ب) منها . 


المادة كا وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ 


المادة 6 تعدل المادة (4) من القانون الاصلى باضافة عيارة 
(والجحوازات) بعد عبارة (دائرة الأحوال المدنية) 
الواردة فيها. 


المادة © تعدل المادة (4) من القانون الاصلىي على النحو 
التي : 

أولا: يشطب عبارة (اما التسختان الياقيتان فتعرضان خلال 

ثلاثة ايام) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة 

عنها بعبارة (اما النسختان الباقيتان فتعرضان خلال 
سيعة ايام) . 

ثانياً : بالغاء نص الفقرة (ج) منبا واللاستعاضة عنه بالنص 

التالي : 

ج ‏ لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخيين يغيرحق 

او حصل خطأ في البيانات الخاصة يقيده ان 

يطلب ادراج اسمه تي الجدول او تصحيح 






ل ا ا ا 0 بم حل 
نما سيا 0 ا ع ممست 55 
ل او لانن تاه وس م مستا م د “009 للحي أ اه 1 -- 355 سوعستيآام. 
ا 7-1 0 50 30000 
8- ع ال ايت عدا لمسم ةاصص ةا سكا ١‏ 321 ليق بد بسي مسح بصي بن ادلي 
اسع - ٠. ١‏ ع« 3-0 لل 0000 السسنمة . م سم 


قرار مجلس النواب | قرار اللجنة القانونية 


موافقة كا ورد من الحكومة 


قرار مجلس التواب 





موافقة كما وردت من مجلس النواب 


قرار اللجنة القانونية 


موافقة يا وردت من مجلس النواب 


مه 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1147//11م 
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د 1 ا ف 28 0 ا ارح ا الل ل 0 + يه 
9 لوج ل ين" 3 + كي 
-.- ججحب مهم سم سمي م سروه لس وتم مما لوه لمم الم مما م و ا -----00 ا 
لال سس سس سس ببسيس سج عمسب سس سسسب سام > 5 2 0 ع تومه أ 0 يسم مسر 227 
7و ا 0ك 
لخدب مده مر مايه جيهي اا سات« سيك . 0-6 9 
بن لقم وا" معي كلس اك رسي ب 3005 في 5 هك ا 3 ا - 
* 6# سخ الباءياهرس مس - - 5 
- --- 5 85 


0 





صو الت يي ا 


5 كبا درفت ت في القاثون الاصلي .. المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ قرار اللجنة القائونية 





5: 


00 باحدة متها لديبه. ولد 00 تعديل اي . البيانات الخاصة ف كيا يجوز لمن ورد اسمه في 

. نسخة من هده اللخ الا في ما يتعلق ' جدول الناخبين ان يعترض على قيد غيره ممن 
| بالتصحيح طيقا للقرارات الي تصدر ليس لهم حى الانتخاب. وكذلك على اغقال 
5 بذلك :وفق احكام هذا القادردم امأ قيد اسماء من لحم هذا الحق. ويقدم الاعتراض 
: النسختانٍ 'الباقيتان فتعرض خلال ثلاثة كتابة دون طوابع الى لجنة اعادة النظر المشكلة 
ايام من تاريخ تقديمُ تسخ الحداول اليهء بموجب هذا القانون خلال سيعة ايام من تاريخ 
: واحدة منها في مكان ظاهر في مركز الحاكم انتهاء مذة عرض جدول الناخبين. 


3 'الاذاري, والنسخة الغاتية تعرض في الما : يالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عته يالنص 
كان بارز في الي او القرية ذات النتالى : 


ثِ 
3 
3 
9 
: 


مجلس الاعيان 


موافقة ىا وردت من مجلس النواب 


- *:< العلاقة. وق مككان عام يعينه الحاكم د . تصدر للحنة اعادة النظر قراراتها قي الاعتراضات 

20202 'الاداري» :ويكنون العرض لمدة عشرزة المقدمة اليها خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام 

222 ايام وعلى المختار أو الجهة المكلفتة من تاريخ تقديم الاعتراض وتبلغ قراراتها 

+ بالعرضن ان يقدم ورقة ضبط عوقعة منه للمعترضين بالاعلان عنها لمدة ثلاثة أيام في 

7 * “ومن اعضاء الحيئة الاختيارية تثبت عرضن الأماكن التي تم اعلان جدول التاخيين قيهاء 

الجدول بالصورة المذكورة . وتكون قايلة للطعن دون اي رسوم لدى محكمة 

٠ج‏ . لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين البداية قي المنطقة الانتخابية خلال خمسة ايام من 

بغير حق او حصل خط في البيانات تاريخ انتهاء مدة الاعلان عنها وعلى المحكمة ان 

٠٠‏ - الخاصة بقيده: ان يطلت إدراج اسمه او ' تصدر قراراتبا في الطعون المقدمة اليها خلال 
207 تصجيح_إلبياننات الخاصة به وله إن . مدة لا تزيد على خمسة ايامء ويتم تبليغها الى 





.دكا وردت ف القانون الاصل المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ قرار اللحنة القانونية 





5 رف على قيل غيره من سن هم حق 
الانتخاب :وعلى-اغفال: قد اسماء من لحم 
:“هذا الحئ. ويقدم الاعتراض كتابة ويدون آخر. 
ْ 'طوابع الى“ناحنة اغادة النظر.المشكلة بموجب نايا بالغاء نص الققرة (و) منبا والاستعاضة عنه بالنص 
. :هذا -القائؤن خلال سبعة ايام من قار يخ العالى : 
::.- اعلان الجداول:< < / 5 تعتمد اللجداول التبائية في الانتخابات التيابية 
:دان نبت الجنة: اعادة النظر ني الاعتراضات العامة او الفرعية. وتجرى عملية الاقتراع 
٠‏ -القدمة ها١قي‏ غضون ثلاثة ايام من تقديم اي 
٠:‏ الاعتراض وتكون قراراتها قابلة للمراجعة 
٠.‏ *. يدون اية رسوم انام محكمة بداية المنطقة 
اتجلال نخيسة ايام من تاريخ التبليغ وعلى 
> . :المحكمة ان تبت في الامر خلال خسة ايام 
ب زةقطعية» وتبلغ محكمة البداية بحنة 
| د النظر في جميع القرارات التي 
/ تصدرها. حلال ثلاثة ايام . 
ه ‏ تضع لنة اعادة النظر جداول عهائية 
لجميع ناحبي. الدائرة الانتخابية. ويقوم 
0...- -... اللحاكم الاداري باتخاذ الاجراءات 
المتصوص اليها في الققرة (ب) من هذه | ... _ 
المادة. 


لحنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من صدورهاء 
وتكوث قطحية غير قابلة للطعن امام اي مرجع 


موافقة كا وردت من لس النواب 
موافقة كما ورد من الحكومة 





محضر الخلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11/ 1447م 


511١ 








0 ل لبي صيرييريييجهة ‏ سسا مدان لس وروي ماد 






المادة كها وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ قرار اللجئة القانونية 


"5 


1 َ و. تعتمد. .الجداو ل العهبائية في الاتتخابات 


._النيايية .العامة او الفرعية في خلال السنة 
وحقق التنصف الاول من شهر اب وتجرى 
عملية الاكتراع يموجيها. - 


| المادة ٠١‏ تقوم الحتة-اعادة النظر خلال النصف الاول من 
شهر آب-من-كل بتنة بتتقيح جداول التاخبين 

العائدة للدائرة الانتخابية :التي. تدخعل ضمن 
اختصاصها وانجراء عمليات الاضافة والشطب | 


فيها اعتفادا على البيانات والمعلومات التي تر دها 


من الدوائر النرسمية“ذات:العلاقة وتدوين 


اسبناب الاضافة والشطب في: الحقل الخاص 


بالملاحظات فى تلك الجداول ويشترط في ذلك 
. ان لا تتعارضن.تلك البيانات والمعلومات مع قيود 


دائرة الأخوال المدنية ولكل شخص ان يطلب 
من اللجنة تسجيل اسمه في جدول التاخبين اذا 


المادة < -يلغى نص المادة )٠١(‏ من القانون الاصلي 


ويستعاض عنه بالنص التالي : 

51١ المادة‎ 

أ -يترتب على المحاكم في جميع الدوائر 
الانتخابية ترزويد لحنة اعادة النظر في تلك 
الدوائر خلال المدة الواقعة بين )١8(‏ 
و(70) من شهر تموز من كل سنة بقائمة 
تتضمن موجزا عن الاحكام التي أصدرتها 
والمتعلقة بالافلاس والحجر وتلك التي 
تقضي بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة 
في الجرائم غير السياسية والتي لم يشملها 





طِ 
3 
3 
8 
: 


موافقة كا وردت من مجلس النواب 


مجلس الاعيان 


كانت الشزوط القانونية للناخحب متوقرة فيه . عفو. 
١‏ ْ ّْ ب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات 
تزويد لجان اعادة النظر ني الدوائر 
الانتخابية المختصة خلال المدة الواقعة بين 









المادة كما وردت في القانون الاصلي المادة كيا وردت ف القانون المؤقت رقم )١5(‏ قرار مجلدى النواب | قرار اللجنة القانونية 
(60(2)16) من شهر عور عن كل سنه 
بقائمة تتضمن اسماء الاشخاص الذين 
توفوا خلال الاثنىي عشر شهرا السابقة 
للمدة التى تشملها اجراءات إعادة النظر 


في جداول التاخيين . 


المادة ١١‏ يترتب على المحاكم المختصة في كل الدوائر |المادة /1- يلغى نص المادة )١1١1(‏ من القانون الاصلي 

الانتخابية تزويد ++نة اعادة النظر في تلك الدائرة ويستعاض عنه بالنص التاي : 

خلال المدة الواقعة بين (16) و(70) تموز من المادة- -1١‏ 

يكل سنة بقائمة تتضمن موجزا عن الأحكام أ تقوم لجحئة اعادة النظر خلال النصف 
:امتعلقة بالافلاس والحجر وتلك التي تقضي الاول من شهر آب من كل سنة بتنقيح 
بالسجن لدة تزيد على سنة قٍٍ الجرائم غير جداول التاحيين العائدة للدائرة الانتحابية 
السياسية ونم يشملها عفئ كا يترتب على دوائر التي تدخل ضمن اختصاصها واجراء 
الاحوال المدنية ان تزود تلك اللجنة خلال المدة عمليات الشطب اعتمادا على البيانات 
المذكورة بقائمة يأسياء الاشخاص الذين اكملوا والمعلومات الواردة اليها من النوائر 
التاسعة عشرة من اعمارهم او توقوا خلال الاثني الرسمية وتدوين اسياب الشطب في الحقل 
عشر شهرا السايقة للمدة التي تشملها اجراءات الخاص بالملاحظات في تلك الجداول 
اعادة التظر في جداول التاخبين . ّْ ويشعرط في ذلك ان لا تتعارض تلك 
ل ا ار ارت د الا 


الرسمية . 


موافقة كا وردت من مجلس النواب 


محضر الحلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في “م 


5 
لالم 
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برسم .6.6 لا 
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ا ا م ل 

ْ الأنهاء اعماها مباشرة يمقتضئ أخكام المادة )٠١(‏ 

من هذا القانوت 'بعرض جداول اسياء الناخبين 

فقي الذائرة الأنتخابية يعد. الجراء عمليات 

: الاضافة والشطب عليها لدة اسبوع و إحد وذلك 

قٍِ مكان عام ويارز يحدده الحاكم الاداري 
| بالويه ءا ف بالصحف المحلية . 


عليها قي المادة )١7(‏ من هذا القانون يغيررحق او 
..وقع: خطأ في-البيانات !لخاصة بقيده في تلك : 


٠‏ المادة كبا ردت في القانون الاصلي 

الجداول أن يقدم اعتراضا عليها الى لخنة اعادة 
النظر وذلك حلال عشرة ايام من تاريخ 
عرضهاء كما يجوز لأي شخص مسجل في 
جداول الناخبين ان يعترض خلال المدة نفسها 


ان ليس له جق. الانتخاب او على اغفال قيد. 


: الآختراضات التي تنمت اليها يمقتضى 5 
)١(‏ من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من 
تار د يخ اتتهاء مدة الاعتراضص وتبليغ قراراتها 
للمعترضين حال صدورها وتكون قايلة للطعن 
' لدى محكمة البداية فى المنطقة الانتخابية خلال 
0 ثلاثة ايام من تاريخ تبليغها وعلى المحكمة ان 
ا وض 2-٠‏ ْ ْ قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اي مرجع 
آخحرء ويترتب عليها تبليغها الى رئيس حنة اعادة 
1 النظر لان خلاثة ايام من تاريخ صدورها 


- 


0-2-1 
:هم 
8 
3 
1 
ساسة”. ينم 
ع بلست 
5 . 
0-0 0 
اه 9 
253 
-- 
8 


على قيد اي شخص أخر في تلك الجداول يرى | 


المادة )| وردت في القانون المؤقت رقم )١5(‏ 


ب - لكل شخص ان يطلب من الجنة اعادة 
النظر في الدائرة الانتخابية التابع لها 
تسجيل اسمه في جدول التاخحبين اذا كانت 


المادة 4 يلغى نص المادة )١7(‏ من القانون الاصلىي 


ويستعاض عنه بالنص التالي : 

,- ١١ المادة‎ 

تقوم لحتة اعادة النظر بعد سيعة ايام من انتهاء 
المدة المحددة لانباء اعماها وفمًا لأحكام المادة 
)١١(‏ من هذا القانون بعرض جداول بأسماء 
اللاأشخاص الذين شطبت اسماؤهم من جداول 
الناخيين او اصيفت اليها لمدة سبعة ايام وذلك في 
مكان ظاهر في مركز الحاكم الاداري والتنويه عن 
عرضها على ذلك الوجه في الصحف المحلية . 


ْ لمادة ١8‏ .لكل شخص لم يرد أسمه في الجداول المنصوص المادة 4 تعدل المادة (17) من القانون اللاصلي بشطب عبارة 


(خلال عشرة ايام من تاريخ عرضها) الواردة 


فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خلال سبعة ايام 
من تاريخ انتهاء مدة عرضها) . 


المادة كما وردت في القاتون المؤقت رقم )١5(‏ 


ا عنه بالنص التالي 

1١85  ةداملا‎ 

على لجحنة اعادة النظر اصدار قراراتها بشأن 
الاعتراضات التي قدمت اليها يمقتضى المادة 
)١7(‏ من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على 
سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراضض. 
وتبليغ قراراتها حال صدورها للمعترضين 
يموجب اعلان يعلق لمدة ثلاثة ايام في الأماكن 
التي تم اعلان الجداول المعترض عليهاء وتكون 





موافقة ا ورد من الحكومة 


قرار مجلس النواب 


موافقة كا ورد من الحكومة 





قرار اللجحة القانونية 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 


قرار اللجنة القانونية 


موافقة كا وردت من مجلس النواب 


بطي 
عو 


مجلس الاعيان 


محضر الحلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في ام 


5 
م 





ددن صمو وي_ويوييدوه | الالسسيوماه تس حييهو. - 


صشفوة لاو كين ا ا 7000 ل ل ا فنا لعجي جاعريء... - 0 ا ى_ّْ 
لجنيس بهفسسسة سهد انون سمهصياب ويسله سو سر سم عم سمج 5-5 مسي ددم ونج ا ت- 
« االوةتت جد :1 اللسمااد٠‏ "االر “1غ :1 تدعا ان اسان بن ابيب البق جنة هه.-.. 3 داق سو الس ا 3 ارا ساسا اللمتنسية به افنكا لنيلنيةا - . 
صم موحد سربيب ار مه ظه ل ابم لس اال وي جو ا 11 ممم امه اح مسح ا اك - للح ب اناك “تت 5 
0-7-5 ا ل 1 
اتح سيد ل 5 ً 






2 .كا ودت ف تون ا 





المادة كما وردت في القانود المؤقت رقم )١5(‏ 
١ 0‏ قابلة للطعن لدى محكمة البداية تي المنطقة 
كل الود لسيي د 33د اا .الانتخابية خلال ثلاثة ايام من انتهاء مدة 
ْ الاعلان عنباء وعلى المحكمة ان تصدر قراراتها 
في الطعون المقدمة اليها خلال خحمسة ايام من 
تاريخ تقديمها وتكون قراراتها قطعية غير قابلة 
للطعن امام اي مرجع اخرء ويترتب عليها 
تيليغها الى لجنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من 
3 صدورها لتنقيذها. 
: المادة تفزع + الحتة اعادة. النظر في كل داشرة انتخابية |المادة ١١‏ يلغى تص المادة )١8(‏ من القانون الاصلي 
٠‏ 203 يخداول انتخابية نهائية لجميع النلخبين فيها بعد ويستعاض عنه بالنص التالي : 
اكتسانها الصفة القانونية بسبب عدم الاعتراض الملدة- 16- 
:. عليقها. بمقتضى احكام المادة-(*17) من هذا تضع لخنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية 
“القانون او. للاكتساب القرارات الصادرة بشأن ملاحق للجداول الانتخابية يعد اكتسابها 
. الاعتراضات عليها الدرجة القطعية بمقتضى الدرجة النهائية يمقتضى احكام المواد (؟١)‏ 
احكام المادة )١4(‏ منه وترسل اللجنة نسخة منها و170١)‏ و(15١)‏ من هذا القانون وترسل احدى 
.إل وزارة الداخلية لحفظها. . ' النسخ منبها الى وزارة الداخلية وتحفظ النسخة 
7 : الثانية منها لدى الحاكم الاداري . 
المادة ط تعتمد قي الاتنخايات النيابية العامة او المرعية المادة ١1‏ تعدل المادة (15) من القاتون الاصلٍ تشطب 
لقي تجرى خلال اي سنة جداول الناخبين الي عبارة (يمقتضى احكام المادة )١6(‏ من هذا 


قرار مجدى التواب | قرار اللجنة القانونية 


55 


مجلس الاعيان 


موافقة كما وردت من مجلس النواب 
موافقة كيا ورد من الكومه 


امام 


اما كنا ورت في القانون الاضلي ” المادة كيا وردت في القاتوذ المؤقت رقم )١5(‏ 





قرار اللحنة القانونية 


| 8 3 تنظيمها بصورة ة خبائية جة بمقتضم أحكام المادة القانون) الواردة فيها والاستعاضة عنها يعبارة 
(16) من هذا القانون . (مقتضصى احكام هذا القانون) . 


المادة ”١‏ _آ ل لل ده نفسه لعضوية المادة ١‏ تعدل الفقرة 5 (ب) من المادة (؟7) من القانون 
. مجلس النواب. ان يدفع لمدير المألية قِ الاصلٍ بشطب عيارة ة (الحاكم الاداري) حيا 
. الدائرة الانتخابية التي يرشج نفسه.فيها وردت فيها والاستعاضة عنها يكلمة (المحافظ) . 
ميلغ (00.0) ديناريقيد ايرادا للخزينة غير 


موافقه كما وردت من مجلس النواب 
موافقة | ورد من الحكومة 





. 

3 

ع . - ابل للاستر دادٍ في 4 حالة من الحالات . 3 
١ 0‏ سوال الحاكم الادار ي في الدائرة 2 
0 - الأتخابية التي وس نقسة فيها متضمنئا 3 
5-3 : 2 
2 5 .. اسمه ومكان.ولادته وديانته ومكان أقامته 2 
0 | الوتائي الثبوتية وسائر البيانات المطلوية 0 
0 لد ْ بمقتضم احكام ‏ هذا القانون» ويعطى - 
0 مقدم الظلب اشعاراً 0 من الحاكم الاداري - 
0 طليه فعوذ 0 طلب 0 هه 

ظ 0 الأدج ادة + 6 000 ان يتأكد من مطابقة الطلب ب أإادة تعدل المادة (7) من القانون الاصلي بشطب 2 





. لاسا سياس مسب ييووود‎ ٠: 





5 - 5 3 :تلادةكا وردت قِ القاثون اللاصل ا 


العرء شبح الواردة في هذا القانون وان يصدر قراره 


0 اتاد رج واي الاك اول د لا 


المادة 4 اذا قرر راحم الآداري . رفض_ أطت 


لعدم مطابقته لأحكام هنذا القانون قلطالب 


المادة كا وردت في القانون المؤفت رقم (585) 3 





والااستحاضة عنها بعيارة (على المحافظ) 9 


المادة )١©(‏ يلغى نص المادة (4؟) من القانون الاصلى 


قرار مجلس التواب 





قرار اللجنة القانونية 


ب 
ع 








الترشيح ان يعترض على القرار خلال يومين من المادة (75) 23 
تاريخ تبلغه له لدئ محكمة البداية التي تقع اذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح لعدم ص ا 
الدائرة الاتتيخايية ضمن اختصباصها و 0 مطابقته لأحكام هذا القانون فعليه بيات اسياب 1 51 5 
ْ المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة إيام رفضه ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار 2 3 2 
من تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا وعلى خلال يومين من تاريخ تبلغه له لدى محكمة د 3 5 
الحاكم الادارى بيان اسياب الرفض ف قراره. البداية فى مركرٌ المحافظة الي تفع الدائرة 1 2 
المادة ٠6‏ يحتفظ الحاكم. الاداري بنسخة من طليات الانتخابية ضمن اختصاصهاء وعلى المحكمة 0 
1 الترشيح التي قبلها او الى صدر قرار محكمة امل الصترامن ول اانه ايام من تاريخ 
3 البداية: بقبوها وي جلها قي س 5 خاص قدعه اليها ويكون قرارها قطعيا غير قايل 
لدى | 3 
اريخ تقديم كل منها اله وتزتب عليه ميم لين إلى اي مرجع اجر 
قائمة بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في اماكن المادة (15) تعدل المادة (0؟) من القانون الاصلى بشطب 
0 غات وبارزة قِ الدائرة الاتتحابية وذلك حال عيارة (حتفظط الحاكم الاداري) الواردة قِ 
اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة التبائية مطلعها ويستعاض عنهبا بعيارة (يحتفظ 
او القطعية ونشر ذلك في صحيفتين يوميتين 20 المحاقظم. 00 
المادة كما وردت ف" القانون الاصلي المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١54(‏ قرار اللجنة القانونية 
محليتين على الاقل. 
. المادة لاا على الحاكم الاداري إن يعلن عن التعديالات المادة )١7/(‏ تعدل المادة (/1؟) من القانون الاصلى بشطب 1 
التي ادخلت على قائمه المرشحين يمكوجب عبارة (عل الحاكم الآداري) الواردة قٍِ مطلعها ِ_- 
قرارات محكمة العدل العليا فور تبلغه لها وذلك والاستعاضة عنها بعبارة (على المحافظ) . : 
بالطريقة ذاعها التي تم الاعلان يبا عن قائمة : 
ع 3 ه: 
المرشبحين يمقتضصى احكام المادة (58) من هذا 3 34 
القانون وتغتبر هذه القائمة هى القائمة النبائية - 3 3 
صا : 3 5 
للمرشحين للانتخابات النيابية. ‏ | 3 ع 
المادة -_] . على الجاكم الاداري ان يصدر خلال |المادة (18) تعدل الققرة (أ) من المادة (5) من القانون 3 : 3 
ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اجراءات الاصلل بشطب عيارة (وفتقا لأحكام المادتين 3 طّ ِِ 
التسجيل او اعادة التظر في الجداول (10) و(6١)‏ من هذا القانون) الواردة فيها 3 2 ب 
الانتخابية ,في الدائرة الانتخابية التايعة له والاستعاضة عنها بعبارة (وققا لأحكام هذا ع 
واكتسايها الدرجة القطعية وفقا لأحكام القانون) . - 
المادتين )١7(‏ و(25١)‏ من هذا القانون 2 
قرارا يتشر قي الحريدة الرسمية وفي - 
الصحف ال محلية وبأي وسيلة اخرى يراها 5 
ضرورية يتضمن ما يلي : 
2 0 9 ان ١‏ - تقسيم الندائرة 5 الاتتخابية الى 2 
3 . متاطق_إنتبخابية قرعية .. 
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“لكي ورك قالقاتون الاصلي” 
- 0133 8 : تتختصيض مركز أو اكثر للاقشراع 
.+ :2 ._د. لكل من تلك الناطق الانتخايية 
. 7 :.القرعية مع بياندغذد الناخيين في كل 
... مركز غلى ان.لا يزيد ذلك العدد على 
اللا ال 0 
0 دعوة التاخيين المسجلة اسماؤهم 
٠.‏ في. تلك الجداول الانتخابية الغهائية 
د -للجصول عل البطاقة الاتجابية 
الشخصية وذلك من الجهات التي 
. يعينها وخلال المدة التي يجددها لي 
: المادة 5 اك يكون صندوق الاقتراع على الشكل الموحد المادة (18) تعدل المعرة (ب) من المادة (5 54) من القانون 
. الذي يقره وزير الداخلية ويكون لكل الاصلي بشطب عبارة (مع من يرغب من اولئك 
صندوي ثلاثة اقفال مختلفة وفتحة واحدة الحاضرين) الواردة في اآخرها. 
تتح اخالاورد الاجراع يتطاق ظ 
: الصندوق. 
نه كر البدء في الاقتراع يفتتح رئيس هيئة 
"١ ٠‏ الاقشر اع:ضندوق الاقتراع امام الحاضرين 


. الماذة كا وردت في القانون الاصليى المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم )١54(‏ 






- امن المرشحين او المندويين عنهم ليتحققوا 
من خلوه ثم يغلقه باقفاله الثلاثة ويحتفظ 
هو وكل عضو من هيئة الاقتراع بمفتاح 
' واجد من مفاتيحها وينظم بذلك محضرا 
توقعه الطيكة مع من يرغب من اولكك 
000 الخاضزين. 
المادة-وئ_] . تجرى عملية فرز اصوات المقخرعين |المادة )7١(‏ تعدل الفقرة (أ) من المادة (54) من القاتون 
<03 052 بآشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخانية الاصلل يشطب عبارة (الذين لا تقل درجة اي 
ويجوز لما ان تؤلف انا قرعية لمساعدتها في متهم عن الثانية) الواردة فيها والااستعاضة عنها 
اعماها بما في ذلك قرز الاصوات على ان بعبارة (من الفئة الثانية على الاقل) . 
تتألف كل لخنة من تلك اللجان برئاسة 
احد القضاة. النظاميين أو الشرعيين او من 
. موظفي. الحكومة الذين لا تقل درجة اي 
متهم عن الثائية وعضوية اثنِين اخرين من 
الموظقين . 


المادة "١‏ يلغى (جدول النوائر الانتخابية والمقاعد 
المخصصة لكل منبا في مجلس التواب) | لملحى 
بالقانون الاصلي ويستعاض عنه بالجدول المرفق 

بهذا القانون. 


عا ما مم قم مح ع أ م صو عم ميم ”7 ١‏ أ ل لس بر مس مارم بير ع ارح صر أ 





سد اح عه جه سود 0-0 سيد - سو م موسيم م م 
لا 3 سعط 1 ها ا اع بع ملا كت ليذ 
0 23 مامتا الها ساس عم وت انييس ]| 
ادس" استيع لس صن ل س8 سد شع اه ١‏ متا “ا “مراإريحة د مايا 5 
ام تتحعحت د ل لم سم بل ا ا سن اه هت 00 0 - . 
9 الا اث تا ا 00 - 


موافقة كيا ورد من الحكومة 


قرار مجلس التواب 


موافقة كيا ورد من الحكومة 





موافقة ىا وردت من مجلس النواب 


قرار اللحئة القاتوئية 


موافقة ى] وردت من مجلس النواب 


بجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة ني /7/8١‏ 1551م 


مس 





-0- ص ل مالم ملاسوووق - - 


مو لاعن لل ع 


1 << د يورع اليا خين »يي :: 





7 مجلس الاعيان 





قانون رقم ( ١‏ ) 
قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس الئواب 
جدول 
الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة 
لكل منها في مجلس النواب 
المادة ١‏ محقيقا للغايات المقصودة من المادة )7"١1(‏ من قانون الانتخاب لمجلس النواب تكون 
الدوائر الانتخابية في المملكة لأغراض انتخاب مجلس النواب على الوجه المبين في هذا 
الحدول. 
المادة ؟ ‏ تعتمد احكام نظام التقسيمات الادارية المعمول به في تحديد المنطقة او المناطق التي 
تشملها كل دائرة من الدوائر الانتخابية . 


١‏ محافظة العاصمة /ا- سبعة نواب مسلمين 
واحد منهم من الشراكسة والشيشان 
١‏ نائب واحد مسيحي . 
'" محافظة العاصمة 
(باستثناء مديئة عمان) 
منطقة أ > - نائبان مسلمان , 
منطقة ب - ١‏ -نائب واحد مسلم . 
" - نائبان مسلمان . 
واحد منبا من الشراكسة والشيشان. 


؛ - افضية سحاب والموقر 


والجيزة (باسئناء بدو 
الوسظ) 





بوت . 222 يي 6 ل ا كمي . ا 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في م 0704# 















. لواء الاغوار الشمالية‎ - ١ 
لواء الكورة.‎ . 1 
. لواء ببي كنانة‎ - ١4 








. نائب واحد مسلم‎ - ١ 








6 مدينة السلط وناحية ري 
محافظة اللقاء. 
(باستثناء مذينة السلط 


وناحية زَي). 





















؛ - محافظة الكرك ١‏ - محافظة الكرك . “" - ثلاثة نواب مسلمين. 






. نائب واحد مسيحي‎ - ١ 


قشعي رق الصاق | .ناب اس سل 000 
لا الزار لوي 


٠‏ _ ععائظه معان 
(باستثناء بدو الجنوب) 


4 - محافظلة الزرقاء. 



















ثلاثة نواب مسلمين 
واحد منيم سن الشراكسة والشيشان. 


ثائب واحد مسيحي . 


؟- عائظة الزرقاء 





- محافظة المفرق 6 . محافظة المفرق (باستثناء 






ويقصد ببدو الجنوب 
عشائر الحريطات وهي : 
١‏ المطالقة , 






ويقصد يبدو الشمال 
العشائر التالية : 
١‏ بنو خالد. 
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مجلس الاعيان 





قانون مؤقت رقم (77) لسنة 1١984‏ 
قاتون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب 





المادة كما وردت في القانون اللاصلٍ المادة كما وردت في القانون المؤقت رقم 2 


3 





الملدة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاس 


مجلس النواب لسنة 194 ويقرأ مع القانون 
رقم (77) لسنة 1985 المشار اليه فيها يل 
بالقانون الاصلى وما طرأ عليه من تعديل كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في اللجريدة 


الرصمية: 





المادة 8 - يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية المادة ؟' ‏ تعذل المادة (ه) من القائون الاصلى باعتبار ما 
35 لكل تلحب.ويجن ان تتضمن اليطاقة الانتحابية ورد فيها فقرة ا( واصاقة المقرة وبع التالية 
الشخصية صورة الناخب» وهويكه الكاملة اليها : 


موافقة كي وردت من مجلس النواب 


أ 
5 
- 
0 
: 


عضر الخحلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في م 








50 مأخوذة عن دفتر العائلة الصادر عن دائرة (ب)- لوزير الداخلية ان يستكتى بصورة 
2 الأتوال للكنة وداترعنة الاسعان هوق دائمة او مؤقتة أي بيان من البيانات التي 
ا ١‏ الاقتراع فيها الذي يحى لهالتصويت فيهء ورقمه تتضمها البطاقة الانتخابية الشخصية 
٠: 1‏ في-جدول الناخبين: في ذلك المركزء وتكؤن ' المنتصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه 
0 “البطاقة الانتخابية الشخصية صالحة للمدة وي ْ 3 األمادة يما في ذلك صورة الناخب . 
508 مح 








3 مجلس الاعيان مخضر الملسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في امم بايا 








ْ 0 3 قانون مؤقت رقم (9) لسئة 11484 
ا 0 3 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب 
1 ' - جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المتخصصة لكل 
ْ ظ - منها في مجلس الئواب 
ظ المادة ١‏ - تحقيقا للغايات المقصودة من المادة "١‏ من قانون الانتخاب لمجلس النواب تكون الدوائر 
الانتخابية في المملكة لاغراض انتخاب مجلس النواب على الوجه المبين في هذا 
الجدول. 


المادة  '"‏ تعتمد احكام نظام التقسيمات الادارية المعمول به وتقسيمات امانة عمان الكسرى 
المقررة من قبل مجلس الأمانة في تحديد المنطقة او المناطق التي تشملها كل دائرة من 
الدوائر الانتخابية : 1 


واو ا 


















































ا )6 
ا و 8+ 
3 3 -) حٍِ 3 الدائرة الانتخابية عدد المقاعد الثيابية 
1 يل | '# 6 ع: الخصصة لها 
0 8 | هك 1 ١ ١‏ محافظة العاصمة | ١‏ - الدائرة الاولى وتشمل مناطق 
١‏ ا مج" 5 هنا 1 (بسمان وماركا وطارق من 
ز ١‏ 5 ع 1 0 3 امانة عمان الكبرى). 
1 م َ( 17 ماع الدائرة الثانية وتشمل مناطق 
1 غْ | 5 (اليرموك والنصر ورأس العين ' 
1 ّْ ظ 1 وبدر من امانة عمان الكبرى). : 
٠" 2 | ١ 18‏ الدائرة الثالثة وتشمل مناطق اربعة نواب مسلمين 
1 ْ 1 (المديئة وزهران والعبدلي من واحد منهم من الشراكسة 
ْ ْ ْ 35 1 ْ امانة عمان الكبرى) . والشيشان ونائب واحد مسيحي . 
١‏ ظ نر ؛ - الدائرة الرابعة وتشمل مناطق 
ْ ْ 28 7 1 (القويسمة والجويدة وابوعلندا 
ظ ١‏ ظ : 5 ّم ْ وخريبة السوق وجاوا واليادودة 
ا ْ 0 3 ع ظ ! وام قصير والمقابلين من امانة ' 
ا 0 : . عمان الكبرى) واقضية سحاب ْ 
1 ظ 0 ّ 1 ١‏ ا ٌْ والحيزة والموقر باستثناء بدو . ل 3 
||| شْ س0 ب ع 0 5 1 ١‏ الوسط. . : ١‏ 
||| 2 03 3 3 : . ه ‏ الدائرة الخامسة وتشمل مناطق ْ 3 1 
ا 0 ظ عد ! ئ (شفا بدران:وابونصير والجبيهة 7 : 
ةا ١‏ ْ 0 ْ 
1 7" 
١ : 8‏ : 
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سد 0 --- 2-22 بوووويه و 93 








ويقصد ببدو الشمال العشائر التالية : 


وصويلح وتلاع العلي وام السماق 

وخلدا من امائة عمان الكبرى) 

وفضائي وادي السير وناعور. 
5 الدائرة الساادسة 
لواء مأدبا وقضاء ذيبان 











.نيبنلا-١‎ 

. العامر. ؟  التوايية‎ - ١ 

ا الكعابنة , 7 السليماتيين. 

؟ - سليط. التحادات. 

© المقيش . © النعيمات. 

؟ ‏ الخرشان. ؟ - المراعية , 

٠‏ الجبور. الزوايدة, 

8 - الشرعة. 8 - المناعين . 

. البدارين . 4 الحجايا. 

٠‏ - الطيين. ٠‏ - بني عطية. 

.نوطملا-١١ الحماد.‎ ١ 

١7‏ القضاة. الدراوشة. 

18 السليم . ْ 1 الدمانية , 
4 الهدبان. 0 
6 - البطونية . 
5 الزلابية. 
/ا ‏ السعيديين. 
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1 يلس الاعيان 





دولة رئيس المجلس: نأي الى مشروع 
قانون معدل لقانون صندوق شهداء الاأمن العام 
الاستاذ الدكتور سعيد التل. 


الدكتور سعيد التل: شكراً دولة 
الرئيس » بالنسبة الى المادة (1) الفقرة (أ) «يدفع 
لورئة الشهيد اعانة فورية ولرة واحدة فقط على 
ان لا يزيد مقدار هذه الاعانة على (200) دينار 
ويناط باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية 
التي تحدد اسلوب دفع هله الاعانة. .؛ ليس 
محددة هذه المادة قيمة هذه الاعانة. هي معناه 
حددت بالحد الاعلى مقداره )5٠٠(‏ دينار. 
عندي تعديلين. التعديل الآول» 
الاحتمال الاول: يدفع لورثة الشهيد اعانة 


فورية مبلغ )20١(‏ دينار ان يحذف (مقدار عل 


ان لا يزيد) يكون المبلغ محدد ب )0٠١(‏ دينار اذا 
قبل المجلس الكريم بهذا التحديد تبقى صيغة 
المادة كما هي . 

وانا اقترح ان يحدد هذا المبلغ ب )6٠0(‏ 
دينار وليس كحد اعلى مبلغ )050١(‏ دينار سيهما 
اننا ندفع هذه الاعانة لورثة شهيد. وبالتالي لا 
يجوز انقاصها عن )001١(‏ دينار. 

اما اذا اصر المجلس على استمرار 
ال (05025) ديئار لا بد ان يضاف بعد التي تحدد 
قيمة هله الاعانة واسلوب دفعها. 

لأن الصياغة الحالية تحدد اسلوب الدفع 
ول تحدد فيمة هذه الاعانة بعد تحديد حدها 


ظ الاعلى ب )00٠(‏ دينار وشكراً دولة الرئيس . 


دؤلة رئيس المجلس: الاسناذ كمال 


.0 > الدكتور كمال الشناعر: سيدي الرئيس . 


مشروع القانون كما ورد اعطى للصندوق 
التعويض بمقدار لا يزيد عن )66٠(‏ دينار. 
بمبلغ حده الأقصى )3٠١(‏ دينار, 

الحقيقة لابد ان هذا التحديد كان قائأ 
على امكانيات الصندوق؛ فالحقيقة لا اعتقد ان 
هذا مجال في التشريع الحقيقة الدخول في 
الارقام. والامور هذه لأنه الحقيقة لا نعلم ما 
هي الامكانيات؟ 

فلابد ان الصندوق والقائمون عليه 
حريصون على تعويض الورثة بالحد الاقصى 
الذي يستطيعون لكن ضمن امكانياتهم . 

فلذلك اقترح بالواقع الموافقة على مشروع 

القانون ى] ورد معدلا تعديلا طفيفا من مجلس 
النواب وشكراً , 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ حسني 


السيد حسبي عايش : سيدي الرئيس هذا 
القانون فيه تشابه تام بين الأمن العام والقوات 
المسلحة. فقد تم وضع قانون بهذا الشكل 
للقوات المسلحة أقر ني ١441/4/١‏ ورفع 
المبلغ من )"٠١(‏ ديار الى 6٠ ٠(‏ ) دينار . 

دولة رئيس المجحلس: هذه الغاية 
الاساسية, الدكتور سعيد التل. 

ظ الدكتور سعيد التل : سيدي الرئيس عل 
افتراض ان المادة ى) هي قبلت وضع التعليمات 
الادارية والمالية التي تحدد الاسلوب». ليس 
تعليمات ادارية ومالية لتحدد القيمة» مش 
محددة ما دام بحدد في تعليمات للاسلوب. لازم 
تكون صيعتها التي نحدد قيمة هذه الاعانة 


محضر الحلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1141/7/9م‏ 8م 





واسلوب دفعهاء حتى تصبح الصياغة سليمة 
وشكرا. 


الشاعر. 


الدكتور كمال الشاعر : هذه تعليمات 
ليس من الضروري ان تكون في صلب القانون. 


دولة رئيس المجلس : استاذنا المقرر. 


السيد مقرر اللجنة القانونية: شكراً دولة 
الرئيس الغاية من وضع التعديل هي زيادة ما 
يدفع للشهيد. ووضعت تعليمات جديدة لكي 
تتصرف اللجنة ضمن امكانياتها ولا تتجاوزها. 
وهي لا تستطيع أن تدفع اكثر ما هو موجود 
لديباء ولذلك التعديل لصالح الشهيد وليس 
للاضرار به. 


دولة رئيس المجلس: الأمر واضصح 
اصبح . الحقيقة رفع التعريض من )7:١(‏ دينار 
الى )6:٠(‏ دينار. استاذ حمد. 


السيد حمد الفرحان: اود ان اوجه سؤال : 


المسلحة. من الذاكرة اجيز بمبلغ )05٠0(‏ ديئار 


' اخشى من الذاكرةء بأنه قانون القوات , 


- 


وليس بمبلغ حده الاعلى (000) ديئارء ارجوان . 


اوجه سؤال يجزز لحضرة المقرر اؤاللحكومة . 


ذا كان ف قائون 'القوات المسلحة حسب ٠‏ 


ما اذكر حددنا )60١(‏ دينار. لا يجوز لنا مبذا 
القانون للآمن العام ان نجعل فرق بين الأمن 
العام والقوات المسلحة . اذا كان قانون القوات 
المسلحة محسوم ب (200) دينار على ما اذكر, 
محسوم ب )080١(‏ دينار. يجب ان يشابيه هذا 
القانون. 


ارجو من الحكومة الاجابة ان امكن. هل 
قانون القوات المسلحة يبت ب )60١(‏ اذن 
الأمن العام يجب ان يماثلها وشكرا دولة 
الرلسو, 


دولة رئيس المجلس : الامر واضح هل 
يتمسك الدكتور سعيد باقتراحه؟ معالي الدكتور 
عبدالله نسور. 


معالي ررير الصناعة والتحارة : الحقيقة 
عدل فقط الثمن المتعلق بشهداء القوات 
المسلحة والنص بالضبط مبذا النص. 


دولة رئيس المجلس : اذن هل يوافق 
المجلس على ما جاءٍ من اللجنة على ما جاء من 
النوات؟ 7 

الجميع : موافقون. 

ووهذا هو نص القانون المعدل لقانون 
صندو ق شهذاة الأمن العام لسنة 1447 كما 
وافق عليه المجلس وبالصيغة .التي سيرسل فيها 
لكر 1 يج #قان .+ 
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مجلس الاعيان 





بسم الله الرحمن الرحيم 


قانون رقم ( 


) لسنة 194937 


قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام 


المادة ١‏ . يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام لسنة )١99051‏ 
ويقرأ مع القانرن رقم () لسنة 1446 . المشار اليه فيم| يل بالقانون اللاصلٍ كقانون 
واحد ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الريدة الرسمية . 
الملدة ؟' ‏ يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
أ ) يدفم لورثة الشهيد اعانة فورية ولرة واحدة فقط على ان لا يزيد مقدار هذه 
الاعانة على (0500) خحمسمئة دينار ويناط باللجنة وضع التعليمات الادارية 
والمالية ألتى تحدد اسلوب هذه الاعانة بما في ذلك تسمية افراد اسرة الشهيد 


الذين تسلم الاعانة اليهم 


ب) يجوز في الأعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء 


وفنا لقرارات اللجنة . 
أمين عام مجلس الأمة 


صالح الزعبي 


السيد مقرر اللجنة القانونية: القانون 
المؤقت رقم )١4(‏ لسنة 1484. قانون معدل 
لقانون الانتخاب لمجلس النواب . 

دولة رئيس المجلس : هل يتكرم المجلس 
الكريم باعفاء المقرر من التلاوة؟ . 

وحصر النقاش الذي يجري حول بعض 
المواد. 


: 0 الجميع : موافقون. ش : 
.03 دولة رئيس المجلس: شكراً لكم. نأتي ' 
للمواد استاذن المقرر. . 00 ١‏ 
” السيد مقرر اللجئة القانوئية: المنادة . 
. الأول زعي تسمية القانون: : 


رئيس مجلس الاعيان 
احمد اللوزي 


دولة رئيس المجلس : المادة الاولى هل 
من اعتراض عليها؟ 

هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 

الجميع : موافقود. 


السيد مقرر اللحنة القانوئية : المادة 


الثانية, تعد ل في التعريفات» اذا سمحتم كل 


ما في الامر. اذا سمحت لي ملحوظة واحدة على 
المادة (4) كانت يعتمد دفتر العائلة الصادر عن 
الاحوال المدنية دون غيره . | ظ 

0 هنا يصفته مفبرد. بيننا اضيفت كلمة 
«والجوازات» قبل دون غيره» عندثلٍ القول دون 


. غيره غير منسجم ,مع اضافة الجوازات‎ ٠١ 


لوقلنا حصراًء لكفت بدل من دون 


محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1م مى 








غيره» هو تغيير عبر وليس تغيير احكام . 
دولة رئيس المجلس: هل من اعتراض 
على هذه المادة؟ الاستاد سالم . 
السيد سام مساعدة: عفواً اضافة عبارة 
ووالحوازات» جاءت لتنسجم مع تسمية الدائرة 
الجديدة. كانت دائرة احوال مدنية مستقلة 
ودائرة جوازات مستقلة . 
فجاءت التسمية لتنسجم دائرة الاحوال 
المدئية والجوازات لاسم الدائرة: دفتر العائلة 
الصادر عن هذه الجهة دون غيره؛. يعني عنهبا 
دون غيرهاء ولذلك ما تغير شيء بالموضوع . 
السيد مقرر اللحنة القائونية : غيره لا 
يجوز انه يعتمد دفتر مش الدائرة. يعتمد دفر 
العائلة والجوازات. دون غيره. غير منسجم 
السيد سالم مساعدة: الحديث عن دفتر 
العائلة الصادر عن دائرة الأحوال المدنيسة 
والجوازات فهو ودود غيره هي تعود على دفار 
العائلة وليس على الجوازات. ولذلك التعبير 
اف د 
السيد مقرر اللجنة القانوئية: اذا مقصود 
أسم الدائرة» يبقى هو كا ورد دون غيره؛ لكن 
الاعتماد كان مقصود فيه ان مش دفتر العائلة 
وحده. كان الجوازات يعتمدونماً.. | 
ومع هذا اذا كان التوضيح يسجل على 
اساس أن هذا اسم الدائرة ولبس الاحتجاج 
بجوازات السفر لكفى . ا 
دولة رئيس | لحار 4 الدكتور خليل. 
الدكتور خليل السالم: دولة الرئيس 





النص في المادة ينطلق من كلمة يعتمد. ماذا 
يعتمد؟ دفترة العائلة او دفاتر العاثئلات وماذا 
يعتمد؟ الحوازات . 
مش دوائر الجوازء يعني يقدم الانسان 
حتى يسجل له حق الانتخاب, اما ان يقدم دفر 
العائلة واما ان يقدم الجواز. 
القانون هنا يتكلم عن الوثيقة. انا هيك 
فاهم عن الوثيقة التي يقدمها المنتخب, ولذلك 
فيل وتوضع اشارة على الدفتر. تتضمن الدلالة 
على تسجيل الناخب. بقية العبارة ومعناها ايضا 
ان توضع اشارة على الجواز. الذي يقدمه 
الناخب لأغراض التسجيل . 
هذا انا فهمي للمادة, اما اذا وزير 
الداخلية يقدر يشرح لنا شو معنى تدخل دائرة 
الأحوال بالموضوع او دائرة الجوازات في نص 
المادة (8) عندئدٍ بنقنع وشكراً . 
دولة رئيس المجلس : السيد المقرر. 
السيد مقرر اللجنة القانونية : شكرأ دولة 
الرئيس لاعادة النظر في قراءة النص على اساس 
من ان الجوازات وردت لايضاح الدائرة 
وتسميتها ووضع الأشارة على الددر وحده 
عندئل ينسجم التعبير كما كان بعد ان نسجل ان 
المقصود من اضافة كلمة «الجوازات» هو ذكر 
اسم الدائر ة وليس الوثيقة المعتمدة . 
هو توضيح اسم الدائرة التي اصدرت 
دفترة الغائلة. ' ١.‏ ظ ظ 
. دولة رئيسن المجلس : دولة مضر بدران . 
” .“دول الاستاذ مضر بدران: أشكراً دولة 
البرئيش» :هذا قإنون عمل ب+إا وطب» مش 
لديل واعفمد دفثرّالعائلة فقط؛ وم يعتمد جواز 
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0 45م 
0 السفر صلة لهذه المادة , 
لأن ليس كل حامل جواز سفر هو اردني 
دفترة العائلة هو الاثبات الحقيقي الوحيد وأتت 
جوازات لتسمية الدائرة. فلا يحتاج لا لنص ولا 
لاضافة ولا لتوضيح لأنه أوضح من واضح . 
فلذلك فيل وتوضع اشارة على الدفتر» وم 
ْ يقل توضع على الدفتر والجوازات. وطبق هذا 
' 0 لذلك اقترح التصويت عليها كيا وردت وشكراً . 
١‏ : ْ دولة رئيس المجلس: شكراً الاستاذ 





هأ . ١‏ 
٠‏ السيد حسنى عايش: كما قال دولة 
1 | الاستاذ مضر باشا. الكئيرون حملون جوازات 
8 . | 8 
١ 5‏ غير اردنيين؛ ثانيا الدفتر يضم كل العائلة: 
0 ظ ويمكن وضع اشارات عليه؛ الجواز لا يمكن 
1 1 1 وضسع اشارات عليه؛ سيصبح غير صالح 
1 أ | للاستعمال بعد ذلك لذلك واضحة جدا 
0 ! ش 
1 0 المقصود هو دفتر العائلة فقط الذي لا يحمله الا 
: 1 اردنى مطلقاً. ظ 
1 ظ : 
0 1 5 
| دولة رئيس الممجلس: الاستاذ الشيخ 
١ ١‏ ' عاطف البطوش , 
0 
1 
١ ١‏ ش 
١ 1:‏ ْ 
' 

1 





معالي وزير الدولة للشؤون البرلانية؛ 
شكراً دولة الرئيس. كنت بدي الممحدث عن 
قراءة النص كا جاء بعد التعديل. واضح يعني 
لا لبس فيه «يعتمد دفتر العائلة الصادرة عن 
دائرة الأحوال المدنية دون غيره في تسجيل من له 
حق الانتخاب في جداول الناخبين وتوضصع 
اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة. . . » فجاءت 
الصادر عن دائرة الأحوال المدنية» اصبحت 
الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات» 
الجواز ليس له شأن فيه انما هو في تسمية الدائرة 
فقط. وشكراً. 

دولسة رئيس المجلس : الاستاذ امين 

السيد امين شقير : الواقع ان هذه المادة لا 
بد من ان تحظى بعناية اخخواننا اعضاء المجلس» 
ذلك ان حق الانتخاب ينبغي ان يتكرس بكل 
الوسائل الممكنة الاصل ان الحق هو للناخب» 
للمواطن الذي اكتملت فيه الصفات 
والمواصفات ليكون ناخب تأتي قضية دفتر العائلة 
ودفتر الانتخاب او ما الى ذلك هي الية عمل 
وليست هي جوهر من اجل تأمين الدوهر ينبغي 
ان يكون بالامكان الاعتماد على أي وثيقة 
رسمية تعرف الشخص . ْ 


وانا هنا اضيف الى دفتر العائلة موضوع 


الهوية الشخصية الهوية الشخصية ليست ورقة 
غير ذات قيمة وانما هي الؤرقة التي تعرف في 


الشنخض طوال الوقت على شخصيته : 
ومن هنا فان التعديل المقترح لم يقي بكل 
الاغراض وانا اجب ان أذكر بأن الانتتخابات 


لقي جرت بآخر مرةو بعد عنها أناسن كثيرون. 
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ربما بسبب عدم توفر الوثائق اللازمة في وقت 
الانتتخاب. لتعرف المسؤولين على شخصياءمم . 

لذلك انالا أستثني جواز السفر الا 
للأسباب التى اشار اليها دولة الاستاذ مضر 
بدران ولكن بصورة عامة يفترض ان الجواز 
يُعطى للمواطن الاردني وليس لغيره والهوية 
تعطى للمواطن الاردني استنادا الى كل الحقائق 
التي يقدمها من اجل الحصول عليها. ‏ , 

كذلك دفتر تسجيل الناخبين؛ ايضا 
ينبغي أن يعتبرء فلا نضع المواطن امام اما ان 
تكون معك دفتر العائلة او ليس لك حق 
التصويت بل على العكس ينبغي ان نشجعه على 
التصويت وان نتعامل مع الوثيقة التي يحملها 
لاثلبسات شخصيته بشيء من العدالة والمرونة 
والمنطق وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : شكراً الاستاذ سالم 
مساعدة . 





السيد سام مساعدة: شكراً دولة 
الرئيس . الصحيح بأنه بقدر ما نحن حريصون 
والدولة حريصة على اعطاء الحق لمن له حق 
الانتتخاب ان يسجل» بقدر ما يجب ان نكون 
حريصين على الضمانات التي توضع لتلك 
الغاية» بحيث لا يتسرب اشخاص ليس لحم 
حق الانتيخاب او الاقتراع بالتسجيل وممارسة 
هذا الحق الذي هو مقصور عل الاردنيين فقط 


وفي ضوء هذه الملاحظة هذه أعود واذكر عبارة او 


كلمة «والجوازات» التي اضيفت هي لتحديد 
الدائرة الى يصدر عنها دفتر العائلة . 
وتعزز ذلك. تعزز شرحي السابق 


الصحيح.. بتعريف لحئة اعادة النظر: بالمشروع 


المقدم من الحكومة, بالقانون الاصلي. عفوا. 
وف القانون المؤقتء. فلجئة اعادة النظر ورد فيها 
في القانون الاصلي الذي هو مكتوب على 
الصفحة (") . 

اللجئة المشكلة في كل دائرة انتخابية 
برئاسة الحاكم الاداري وعضوية احد القضاة 
واحد امناء سجل دائرة الاحوال المدنية . 

في حين انه ورد في القانون المعدل اللجنة 
المشكلة بقرار من وزير الداخلية في كل دائرة 
انتخابية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية احد 
القضاة واحد امناء السجل المدني في دائرة 
الأحوال المدئية والجوازات. 

وهذا يعني ان كلمة «والجوازات: اضينت 
لتعرف على الدائرة وهى منسجمة مع القانون 
الاخير بأن تسمية الدائرة؛ دائرة اصبحت 
موحدة لا يوجد عندنا دائرتين بالجوازات 
والاحوال المدنية واصبح اسمها دائرة الأحوال 
المدئية والجوازات وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : استاذ حسنى مرة 
ثأنية . 

السيد حسني عايش: المادة :64 تثبت أن 
المقصود دفتر العائلة: هذه العملية هدفها وضع 
جداول الناخخبين فقط معلوماتها من دفتر العائلة . 

بعد ان تثبت هذه الجداول» يأل 
الناخب بطاقة انتخابية؛ هوية بموجبها حسب 
المادة و05 البند (*) يصبح للناخب هوية 


بيموجب هذه الجداول الي أستقيت معلو مامها من 


دفتر الأحوال المدئية» اعتقد الامور واضحة جدأ 


ش دولة رئيس المجلس : الآن امامنا ما جاء 
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من اللجئة وهو موافقة على ما ورد من مجلس دوهذا هو نص القانون المؤقت رقم )١54(‏ 

النواب»: من يوافق على هذا القانون كا جاء من لسنة ١984‏ قانون معدل لقانون الانتخاب 

النواب؟ لمجلس النواب كما وافق عليه المجلس وبالصيغة 
الجميع : موافقون . الي سيرسل فيها للحكومة؛ . 


قانون مؤقت رقم )١4(‏ لسنة لاحل 
قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب 

المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 14868) ويقرأ 
مع القانون رقم (7؟) لسئة 148 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون 

واحد. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة ؟' ‏ تعدل المادة (؟) من القانون الاصلٍ على النحو التالي : 
أولا: بالغاء تعريف كل من كلمة (الاردني) وعبارات (الحاكم الاداري) و( حنة 
اعادة النظر) و (البطاقة الانتخابية الشخصية) والاستعاضة عنه بما يل : 


الاردني : كل شخص او انثى يحمل الجنسية 

الاردنية مقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية , 
الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء 
لحنة اعادة النظر : اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية 


في كل دائرة انتخابية برئاسة الحناكم 
الاداري وعضوية احد القضاة واحد امناء 
السجل المدني في دائرة الأحوال المدنية 
والجوازات وني حالة وجود اكثر من 
جاكم اداري في الدائرة الانتخابية الواحدة 
او وجود اكثر من دائرة انتخابية واحدة 
.0 في الوحدة الادارر ية فيعينْ وزير الداخدلية 
سيان ن المحافظ احد د الححكام الادار ينا 
١03500 ْ‏ رئسناللجنة. | 
البطاة الاتيخابية الشخصية بطاقة الانتتخاب الشخصية للناخخب التي تصدر 
0 .- وجب تعليمات من وزير الداخلية بمقتظى 0 
© انكام هلا القانون 0. ء: 
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ثانيا: باضافة التعريف التالي لكلمة (المقيم) الى آخرها: 
المقيم : يعتبر الشخص مقيا عادة في المنطقة 
الانتخابية التى يقع مسكنه فيها ولا 
يعتبر منقطعا عن تلك الاقامة بمجرد 
تغيبه عن مسكنه ذاك اذا كان 
يملك حق العودة اليه في اي وفت يشاء . 


المادة ٠“‏ تعدل المادة ("9) من القانون الاصلي على النحو التالي: 
اولا: باضافة عبارة (في ١‏ تموز من كل سنة) بعد عبارة (تسع عشرة سنة شمسية 
من عمره) الواردة في الفقرة (أ) منها. 
ثانيا: باضافة كلمة (قائونا) الى آخر البند (؟) من الفقرة (ب) منها. 
المادة 4 تعدل المادة (8) من القانون الاصلٍ باضافة عبارة (والجوازات) بعد عبارة (دائرة 
الأحوال المدنية) الواردة فيها. 
المادة ه ‏ تعدل المادة (4) من القانون الاصلى على النحو التالي : 
اولا: بشطب عبارة (اما النسختان الباقيتان فتعرضان خلال ثلاثة ايام) الواردة في 
الفقرة إ(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (اما النسختان الباقيتان فتعرضان 
خلال سبعة ايام) , 
ثانيا: بالغاء نص الفقرة ة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 
ج ‏ لكل من ل يرد اسمه في جدول الناخبين بغير حق او حصل خطأ في 
البيائنات الخاصة بقيده ان يطلب ادراج اسمه في الجدول او تصحيح 
البيانات الخاصة بهء كبا يجوز لمن ورد اسمه في جدول الناخبسين ان 
يعترض على قيد غيره من ليس لمم خحق الانتخاب؛ وكذلك على اغفال 
قيد اسماء من لمم هذا الح ويقدم الاعتراض كتابة دون طوايع بع الى سلجنة 
اعادة النظر ظالمشكلة يموجب هذا القانون خلال سبعة ايام من تاريخ 
انتهاء مدة عرض جدول الناخيين. ‏ . 
ثالئا: بالغاء نص الفقرة (د) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي : 
د تصدر لحنة اعادة النظر قراراتها في الاعتر اضضات المقدمة اليها خلال مدة 
. الا تزيد على شبعة ايام من تاريخ تقديم. الاعتراض وتبلغ قراراتها 
للمعترضين بالاعلان عنها إمدة: ثلاثة 'أيام في الأماكن التي تم اعلان 
ل 
البداية في المنطقة 














: 
0 
١‏ 
0 
' 
58 
00 
٠‏ 9 
ان 
0 
0 
عويين 
م5. 
: 
:1 
ع 
0 
5. 
لذن 
0 


2 3 ونيا 3 و م- 8 





1 5 9 ُ 
ظ ْ 5 : اناك محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١*11417/5/1م‏ 4 
| الاعلان عنها وعللى المحكمة ان تصدر قراراتها في الطعون المقدمة اليها تقوم لجئة اعادة النظر بعد سبعة ايام من انتهاء المدة المحددة لانهاء اعماها وفقا 
| خلال مدة لا تزيد على خمسة ايامء ويتم تبليغها الى لحئة اعادة النظر لأحكام المادة )١١1(‏ من هذا القانون بعرض جداول بأسماء الاشخاص الذين شطبت 
1 خلال ثلاثة ايام من صدورهاء وتكون قطعية غير قابلة للطعن امام أي اسماؤهم من جداول الناخبين او اضيفت اليها لماة سبعة ايام وذلك في مكان ظاهر 
| عن في مركز الحاكم الاداري والتنويه عن عرضها على ذلك الوجه في الصحف المحلية . 
| رابعا: بالغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : المادة 4 تعدل المادة )١(‏ من القانون الاصلي بشطب عبارة (خلال عشرة ايام من تاريخ 
ا 1 و تعتمد اللنداول النبائية في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية. وتجري عرضها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة 
0 عملية الاقتراع بموجبها. عرضها). 
ْ المادة ١‏ يلغى نص المادة )1١(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : المادة ٠١‏ يلغى نص المادة )١4(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 
ل المادة 1٠‏ المادة ١4‏ - 
1 شْ ا - يترتب على المحاكم في جميع الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك على لجحنة اعادة النظر اصدار قراراتها بشأن الاعتراضات التي قدمت اليها بمقتضى 
0 1 الدوائر خلال المدة الواقعة بين )١8(‏ و )"١0(‏ من شهر تموز من كل سنة بقائمة المادة (*17) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة 
3 ْ تتضمن موجزا عن الأحكام التى أصدرتها والمتعلقة بالافلاس والحجر. وتلك الاعتراض» وتبليغ قراراتبا حال صدورها للمعترضين بموجب اعلان يعلق لملة ثلاثة 
3 ا التي تقضي بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة في الجرائم غير السياسية والتي لم ايام في الأماكن التي تم اعلان الجداول المعترض عليهاء وتكون قابلة للطعن لدى 
7 يشملها عفو. محكمة البداية في المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة ايام من انتهاء مدة الأعلان عنما؛ 
ا | ب - على دائرة الأحوال المدنية والجوازات تزويد لجان اعادة النظر في الدوائر وعل المحكمة ان تصدر قراراتبا في الطعون المقدمة اليها عدل + ايام من تاريخ 
١‏ ا ) الانتخابية المختصة خلال المدة الواقعة بين )١8(‏ و(0) من شهر تموز هن كل تقديمها وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام أي مرجع آخرء ويترتب عليها 
١ ١‏ ا سنة بقائمة تتضمن اسماء الأشخاص الذين توفوا خلال الاثني عشر شهرا تبليغها الى للحنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من صدورها لتنفيذها. 
0 السابقة للمدة التي تشملها اجراءات اعادة النظر في ججداول الناخبين . المادة ١١‏ يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 
1 ْ المادة 1 يلغى نص المادة )١١(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : المادة 1١6‏ - 


عه ا 


ع دتو تالوم وستو واد سة تدر 
لاه رصتنت سه نه اختسافد 


اشر ع تح الس مي مهد ليا ب . 








الملدة ١١‏ - | 
أ - تقوم م+دئة اعادة النظر خلال النصف الاول من شهر اب من كل سنة بتنقيح 
جداول الناخبين العائدة للدائرة الانتخابية التي تدخل ضمن اختصاصها 
واجراء. عمليات الشطب اعتمادا على البيانات والمعلومات الواردة اليها من 
الدوائر الرسمية وتدوين اسباب الشطب في الحقل الخاص بالملاحظات في تلك 
الجداولٍ. ويشترط ني ذلك :انلا 0 تلك البيانات والمعلومات مع قيود 


تضع لمنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية ملاحق للجداول الانتخابية بعد 
اكتسامبا الدرجة النهائية مقتضى احكام المواد (1) و(18) و(4١)‏ من هذا 
القانون. وترسل احدى النسخ منبا الى وزارة الداعملية وتحفظ النسخة الثانية منها 
لدى الحاكم الاداري , ْ 
المادة ؟ ١‏ تعدل المادة (15) من القانون الاصلي بشطب عبار رقتفي احكام امدة (1) من 
هذا القانون) الواردة فيها والاستعاضة عنبا بعبارة (مقتضى احكام هذا القاثون) . 


١ الدزائ‎ : 0 

0 | 4 الزسمية . ْ ش 1 5 2 الت جه ىن العائرن الاصل:: بشطب عبارة (الحاكم 
31.١ ْ‏ دنب لكل شخصن ان,يطلب من بحن اعبادة النظر ف الدائرة الانتخابية ده م 00 9 58 (المحافظ) 
ْ تسجيل 6 ق عدرل الناخيين اذا كانت الشروطا القانونية تتوافر فيه الاداري) حيثا وردت فيها و ضه عنها بحد و 





ْ الأدة 0 يلغ نض. المادة 0 1 الانوق ادر 0 عنه ه بالتص التالي : 


ألادة 1 


المادة 4 ١‏ تعدل المادة (7) من القانون الاصلي بشطب عبار ة (على الحاكم الاداري) الو 1 دة في 


مطلعها والاستعاضة عنبا بعبارة (على المحافظ) . 
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المادة ١‏ يلغى نص المادة (4؟) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : جدول 
الملدة ١8‏ - الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة 


اذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح لعدم مطابقته لأحكام هذا القانون فعليه بيان لكل منها في مجلس النواب 

اسباب رفضه ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار خلال يومين من تاريخ تبلغه له المادة ١‏ تحقيقا للغايات المقصودة من المادة (1") من قانون الانتخاب لمجلس النواب تكون 
١‏ لدى محكمة البداية في مركز المحافظة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها. الدوائر الانتخابية في المملكة لأغراض انتتخاب مجلس النواب على الوجه المبين في هذا 
١‏ :0 : وعل المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون الجدول. 
ْ قرارها قطعيا غير قا لدى ! آخر. 
: رار يا غير قابل للطعن ات 1 المادة  '‏ تعتمد احكام نظام التة لتقسيمات الادارية المعمول به في تحديد المنطقة او المناطى التي 
ظ المادة ١‏ تعدل المادة (6؟) من القانون الاصلي بشطب عبارة (يحتفظ الحاكم الاداري) الواردة تشملها كل دائرة من الدوائر الانتخابية . 
١‏ 


: | في مطلعها ويستعاض عنها بعبارة (يحتفظ المحافظ) . 


- سبعة نواب مسلمين 
واحد منبم من الشراكسة والشيشان 
١-نائب‏ واحد مسيحي . 


ظ ْ المادة  ١1/‏ تعدل المادة (/7؟) من القانون اللاصلٍ بشطب عبارة (على الحاكم الاداري) الواردة في 
ظ ' مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (على المحافظ) . 





المادة 14 : تعدل الفقرة (أ) من المادة (5") من القانون الاصلى بشطب عبارة (وفقا لأحكام ١‏ محافظ العاصمة 
المادئين (؟1) و(8١)‏ من هذا القانون) الواردة فيها والاستعاضة عنبا بعبارة (وفقا 
لأحكام هذا القانون). 

المادة 1 تعدل الفقرة (ب) من المادة (44) من القانون الاصلى ب؛ بشطب عبارة (مع من يرغب 
من اولئنك الحاضرين) الواردة في آخرها. 


 "‏ محافظة العاصمة 
(باستئناء مديئة عمان) 
منطقة أ 

منطقة ‏ ب - 





























الاك ال لاك ا 0 


! - نائبان مسلمان , 


. نائب واحد مسلم‎ ١ 
0 


35 
مانانهي صاتحتء 


رك اللا لل 0 
> 





ظ المادة ٠٠١‏ تعدل الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون الاصلي بشطب عبارة (الذين لا تقل 
درجة اي منهم عن الثانية) الواردة فيها والاستعاضة عنبها بعبارة (من الففئة الثانية على 
1 
ؤ 








3 الاقل) , " . قضاء واد السير ؟ - نائبان مسلمان 
1 : واحد منبما من الشراكسة والشيشاد. 


|المادة 7١‏ يلغى (جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها في مجلس النواب) 
الملحق بالقانون الاصل ويستعاض عنه بالجدول المرظفق بهذا القانون. 

امن عام عمس المة بالوكالة 2 22.١ ٠ ٠‏ ريس مجلس الاعيان 

مستت الى ل ل 00 اوري 


اقضية سحاب والموقر 
و الجيزة (باستثناء 
بدو الوسط). 
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لي 


ء: 4 يجلس الاعيان محضر الحلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في لمم 4 





٠‏ محافظة معان 


. 
0 
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5 محافظة الزرقاء 4 ممافظة الزرقاء “'' ثلاثة نواب مسلمين 
واحد منهم من الشراكسة والشيشان. 


1 

أ 

0 

١ 
: 5 
0 م‎ ْ 1 
. ائب واحد مسيحي‎ ١ -نائب واحد مسلم‎ ١ -لواء الرمثا‎ ١ : . 1 
0 ٍْ 
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؟* . محافظه اريد 













-لواء الأغوار الشمالية 8 محافظة المفرق (باستثناء 
بدو الشمال). ١‏ ؟ - نائبان مسلمان. 





١8‏ لواء الكورة. 


٠‏ ثلاثة نواب مسلمين 


بدو الشمال ؟ - نائبان مسلمان 





8 - بدو الوسط. ؟ ‏ نائبان مسلماد. 


6 مديئة السلط وناحية زى 
٠‏ نائبان مسلمان . 
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1 جح 1 

| * 
ْ 6 مجلس الاعيان محضر الحلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١14417/17/1م‏ 7 
| 1 1 المادة ؟ ‏ تعتمد احكام نظام التقسيمات الادارية المعمول به وتقسيمات امانة عمان الكبرء 
١‏ دولة رئيس المجلس: شكرا لكم هل يوافق المجلس الكريم عليه كما جاء 1[ ا ا 0 9 0 0 
أ : لذن اران المقررة من قبل مجلس الأمانة في تحديد المنطقة او المناطق التى تشملها كل دائرة من 
١‏ والقانون الذي يليه السيد المقرر. من ثم ! الم لكا 

3 السيد مقرر اللجئة القانونية: القانون الجميع : موافقون . 
1 المؤقت رقم و"لن لسنة 194884 قانون معدل دوهذا هونص القانون المؤقت رقم 207 59 الدائرة الانتخابية عدد المقاعد الثيابية 
7 لقانون الانتخاب لمجلس النواب. وهو ايضا | لسئة 1484 قانون معدل لقانون الاتتخاب المخصصة فا 
ا : اوصت اللجنة بالموافقة عليه يا ورد من مجلس لمجلس الئواب كما وافق عليه المجلس وبالصيغة 
ا : اام الي سيرسل فيها للحكومة . ١‏ - الدائرة الاولى وتشمل مناطق 
ا 3 " - الدائرة الثانية وتشمل مناطق 
11 فانون مؤقت رخم (39) لسنة 1145 (اليرموك والنصر ورأس العين 
1 9 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب وبدر من امانة عمان الكبرى) . 
. ل مك ة تاب مسلم 
ا : : المادة ١‏ ب يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسئة 89) ويقرأ  "“‏ الدائرة الثالثة وتشمل مماطق - 0 
. 0 ' ' (المدينة وزهران والعبدلي من ولجد مهم هن 1 
1 - القانون رقم (؟1؟) لسنة 1485 المشار اليه بالقانون الا ما طرأ عليه , 
١ 0 0 :‏ 2 06 0 1 لك امانة عمان الكبرى) . والشيشان ونائب واحد مسيحي 
1 من نعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ؛ - الدائرة الرابعة وتشمل مناطق 
1 ا المادة ؟ ‏ تعدل المادة (8؟) من القانون الااصلٍ باعتبار ما ورد فيها فقرة 0 واضافة الفقرة (ب) (القويسمة والجويدة وابوعلندا 
1 : التالي اليها: وخربية السوق وجاوا واليادودة 
10 ' : قابلء: 3 
!! 1 ْ (ب - لوزير الداخلية ان يستثني بصورة دائمة او مؤقتة أي بيان من البيانات التي وام قصير والمقابلين من امانة 
1 1 تتضمنا البطاقة الانتخابية الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه عمان الكبرى)» وافضية 0 
:1 ش ة يما فى ذ والجيزة والموقر باستثناء بدو الوسط . 
انا الملدة يما فى ذلك صورة الثاخب» , 7 1 
1 ' ا ا ه ‏ الدائرة الخامسة وتشمل مناطق خمسة نواب مسلمين 
8 المادة '؟ ‏ يلغى جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منبا في مجلس النواب الملحق: (شفا بدران وابونصير والجبيهة واحد منهم من الشراكسة 
1 0 بالقانون الاصل ويستعاض عنه بالجدول المرفق مبذا القانون. وصويلح وتلاع العلى وام السماق والشيشان 
1 أمين عام مجلس الأمة بالوكالة ا انان وخلدا من امانة عمان الكبرى) 

ا الدكتور حسين ايؤر 5 0 وقضائي وادي السب ونور 
١ ْ‏ ر حسين 'بوعرابي احمد اللوزي ' 1 الدارة ابسادسة 

: : 5 'جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل 1 لواء مأدبا وقضاء ذييان 

| | 0 0 ش 6 | ؛: 

| 1 منها في مجلس الئواب د ١‏ ظلة ارين | ١‏ _مدينة اربد والمراكز والمناطق 

ظ ٠‏ الانتخابية في المملكة لأغراض انتخاب مجلس التواب على الوجه المبين في هذا: 00 ظ 0" ؛ :. | ثائبان مسلمان 
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و00 
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لاحي ادك الى لاسي اير 


: سي ليسي ب ل ل ل وي يسا مسجم سيد 
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كة مجلس الاعيان 





ونائب واحد مسيحي 
4 لواء الرمئا ولواء بني كثانة ثلاثة نواب مسلمين 


لكة واه اضر الاي 









٠‏ محافظة البلقاء 


؛ ‏ محافظة الكرك | محافظة الكرك 


 "‏ محافظة الزرقاء خمسة نواب مسلمين 
والشيشان ونائب واحد مسيحي 


4 البادية نائيان مسلمان 
نائبان مسلمان 
نائبان مسلمان 


















ويقصد بدو الجلوب عشائر 
الحويطات وهي : 
١‏ - بنو شالد ١‏ - الغبين ١‏ المطالقة 
» - السرحان ؟ - العامر ؟ - التوايهة . 
العيسى ]| - الكعابثة. 8 السليمانيين . 
4 - السردية 4 - سليظط - النخادات . 
© -المشاعيد . 00 6 الفقيش ه ‏ النجيمات . 
5 - الشبرفات |5 الخرشان” | 5 المراعية . 
. /! العظمات و اعص يآ 0 الجبور. ش ]| ا الزوايدة. 
الزبيد - 1250353202 ه-الشرعة ْ '|6 المناعين. 
ش ا لل 4 إل لس 
ا م ون 3 كيوات | منلانت ارم لد ٠‏ بتي عطية, ٠‏ 
م ع ا ا عد ٠‏ 11 المطون. 
ل ا ل 0 ١‏ القضاة . ْ ّ 0 - الدراوشة , 


ويغصد بدو الوسط عشائر 


ويقصد ببدو الشمال العشائر التالية : ١‏ 
بني صخر وهي : 





:17 د الدمانية 





محضر الجلسة السادسة عشر من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 7/1"1/ 1441م اذى 


الهديان 

. البطونية‎ ١ 
_الزلابية.‎ 75 
السعيديين‎ ١7 
الرشايدة‎ - 
العمارين‎ .. 4 
















٠‏ . الاحيوات 
١‏ - المصبحين 
1 - السميحيين 
7 الربايعة . 
4 الطقاطقة . 


فائني اتوجه للأخوة جميعاً بالشكر 
والتقدير 1 المسيرة التي حافظوا عليها حواراً 
ومشاورة ومشاركة في القرار في ظل صاحب 
الجلالة وكل عام وانتم بخير وترفع الجلسة , 


السيد الامين العام بالوكالة : 
" - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 

دولة رئيس المجلس : وما كان هذا آخر 
يوم بالدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الحادي 
عشر . 


انتهت الجلسة 


رئيس مجلس الاعيان 


رم احمد اللوزي 
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الدكتور حسين ابو عراي 
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